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 (*)حرية السفر والتنقل

  سيفان باكراد ميسروب. د
  مدرس القانون الدستوري

  جامعة الموصل / الإدارة والاقتصادكلية 

  :المقدمة 
ان  ن مك ل والانطلاق م ن التنق ھ م د ل ا لاب ًیُعد الإنسان بطبیعتھ كائنا متحرك ً

ك حم ي ذل د ، وف ة إلى آخر حسب ما یرید وفي أي وقت یرید وبالوسیلة التي یری ای
ا سیة مع سمیة والنف صحتھ الج ات . ًل ن الحری ل م سفر والتنق ة ال د حری ذلك تع وب

  .الشخصیة اللصیقة بالإنسان 
ة  ي مقدم یة ف ات الأساس ن الحری د م ي تع صیة الت ات الشخ أتي الحری ُوت
ة  ات العام وق والحری ن الحق ا م ع بغیرھ ان التمت رط لإمك ا ش ات باعتبارھ الحری

امود ة الع ل بمثاب ات الاخرى الاخرى ، ب ع الحری ھ جمی ذي تتكئ علی ا .  ال إذن فم
د  ي داخل حدود البل اب ف قیمة الإنسان إذا لم یقرر لھ حریة السفر في الذھاب والإی
ا  ا وفق ودة منھ رى والع دان الاخ ى البل سفر إل ة ، أو لل صفة دائم ھ ب یم فی ذي یق ًال

  .لأحكام القانون 
ك وإذا كانت حریة السفر والتنقل من الحریات الأ سان ، إلا أن تل ساسیة للإن

سمح  ا ی یم بم ضع للتنظ ا تخ عیة وانم شریعات الوض ي الت ة ف ست مطلق ة لی الحری
ا  صلحة العلی ى الم ا عل دارھا حفاظ ا أو إھ اص منھ ا دون الانتق ع بھ راد التمت ًللأف

  للمجتمع
  : أھمیة اختیار موضوع البحث. ١

ن ا ل م ة تعد حریة السفر والتنقل من الحریات الأساسیة ب لضرورات المھم
ھ  ث یجد حرمان ة ، حی ھ الطبیعی ًالتي لا یمكن الاستغناء عنھا ، وحقا من أھم حقوق
منھ أو تقییده بھ ، من اكبر افتئات على حقھ ، إذ یناقش موضوع ھذا البحث إحدى 

لكن بالرغم من ذلك لم تحظى ھذه الحریة بالأھمیة والبحث . صور الحریة الفردیة
ة الواضحة الكافي في الدراسات  ب العنای ا یتطل ة، مم ة المقارن الدستوریة والقانونی

ن  دول م ھ شعوب ال ع ب ا یتمت دى م ى م ن خلال الاطلاع عل ات م لمثل ھذه الحری

                          

   .٣/٩/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١٢/٥/٢٠٠٩ في   البحث أستلم)*(
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اتیرھا  ل دس ي ظ تھا ف مانات لممارس ن ض رعتھ م ا ش صیة وم ات شخ حری
ذه  التمتع بھ ع ب راد المجتم ع اف ساواة جمی دى م ة ، وم ة الخاص شریعاتھا الوطنی وت

ات الح ن انتھاك لطاتھا م ل س ن قب دول م ض ال عوب بع ھ ش ا تعانی ة خصوصا م ًری
ات  ى . وتجاوزات على تلك الحری نص دستوریا عل ن ال دة م ن فائ اك م یس ھن ًإذ ل

ا من ضمانات  تلك الحریات ولا یمارسھا الأفراد على ارض الواقع ولا تتوافر فیھ
  .ًجدیة لممارستھا فعلیا 

  :الھدف من البحث . ٢
د ي إن الھ اء ف ا ج دول بم زام ال دى الت ى م وف عل و الوق ث ھ ن البح ف م

ن خلال دراسة  ل م سفر والتنق ي ال سان ف نح حق الإن دساتیرھا وتشریعاتھا على م
ي العراق أم  ة سواء ف ذه الحری ة لھ ة المنظم تحلیلیة للنصوص الدستوریة والقانونی

اذج التطب ل النم ب تحلی ى جان ة الوضعیة في بقیة الدول الاخرى محل البحث إل یقی
ھ الشخصیة  سان وحریات لتلك الحریة لغرض إیجاد التوازن الحقیقي بین حقوق الإن
ام  ام الع ن والنظ ق الأم ات تحقی ین متطلب ل ، وب سفر والتنق ي ال ھ ف أي حریت
ات  ة حری ة بحمای ضائیة الكفیل ضمانات الق ي ظل ال ة ف ي الدول ا ف والمصلحة العلی

ول الص ع الإنسان الشخصیة مع وضع الحل راد المجتم ع أف ع جمی ق تمت حیحة لتحقی
ذھب أو الجنس  دین أو الم بالتساوي بحریة السفر والتنقل دون تمییز على أساس ال

  .أو الوضع الاجتماعي
  :مشكلة البحث . ٣

سفر  ي ال تكمن مشكلة البحث حول كیفیة إیجاد آلیة معینة لتمتع الفرد بحقھ ف
ھ إذ ًوالتنقل خصوصا في ظل وجود قیود وعوائق تع ن ممارستھ لحریت رد م یق الف

نح  ن م ة م ة والإقلیمی ق الدولی ات والمواثی ي الإعلان ا جاء ف ثمة تناقص موجود بم
ى  ود عل ن قی شریعاتھا م ي ت دول ف حق الإنسان في السفر والتنقل وبین ما تضعھ ال
ى  ودة إل ن الع نعھم م دانھم، أو م ارج بل ل خ سفر والتنق ي ال ریتھم ف تھم لح ممارس

انھم تح ام أوط ام الع ن والنظ ررات الأم ة أو مب صلحة العام اء الم ة . ت غط فحری
ة  ددھا الأنظم شروعة تح ضوابط م ا ل د إلا وفق ل لا تقی سفر والتنق ي ال سان ف ًالإن
ة  روف العادی ل الظ ي ظ ع ف ا للمجتم صلحة العلی ن الم ستوحاة م وانین الم والق

  .والاستثنائیة
  

  :فرضیة البحث . ٤
ات شخصیة اك حری ن خلال إذا كانت ھن ا نطرح م سان فأنن ا الإن ع بھ  یتمت

  :ھذا البحث ثمة تساؤلین 
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سان  .١ احترام حق كل إن ة ب مدى التزام الدول في نصوصھا الدستوریة والقانونی
ي  اء ف ا ج ع م ا م ا وتوافقھ سموح بھ یم الم دود التنظ ي ح ل ف سفر والتنق ي ال ف

ة ق الدولی ات والمواثی را. الإعلان ت للأف د كفل دول ق ت ال ة وإذا كان د ممارس
ا  اص منھ د الانتق ى ح ا إل حریاتھم فھل أطلقتھا أم قیدتھا بحیث وصل الأمر بھ

  .أو إھدارھا 
ة  .٢ تثنائیة ، فالدول روف الاس ي الظ ل ف سفر والتنق ة ال سان بحری ع الإن دى تمت م

ا  ة ، مم ر العادی ي الظروف غی ا ف ي تطبیقھ تضع في قوانینھا القیود وتتوسع ف
م ًیشكل خرقا للدساتیر والموا ة ول ذه الحری ي ضمنت ممارسة ھ ثیق الدولیة الت
ة  ن خلال دراسة . تقیده الا في حالات معین ذه الأسئلة م ى ھ سوف نجیب عل

ة لضمان  التشریعات الوضعیة المتعلقة بھذه الحریة مع دراسة النماذج التطبیقی
  .ممارسة ھذه الحریة 

  :منھجیة البحث . ٥
ھ تقوم منھجیة البحث على أسلوب البحث ال ارن بجانبی ي المق انوني التحلیل ق

ي  ة ف ذه الحری شریعي لھ توري والت التنظیم الدس ذ ب م الأخ ي إذ ت ري والتطبیق النظ
ة  صوص القانونی اق الن دى انطب ي م ث ف ب البح ث یتطل عیة حی شریعات الوض الت
ع  ادئ والنصوص الدستوریة وم ع المب ا م لحریة السفر والتنقل وملاءمتھا وتوافقھ

ق الدولی ع المواثی توریة م شریعیة والدس صوص الت ك الن ق تل ة ، وتواف ة والإقلیمی
سفر  ة ال ة بحری رارات القضائیة المتعلق ى الق ن خلال الإشارة إل ي م الواقع التطبیق

  .والتنقل والتعلیق علیھا بما ینسجم مع روح تلك النصوص 
  :ھیكلیة البحث . ٦

ا تقوم ھیكلیة البحث على تقسیمھ إلى مقدمة وخمسة مباحث وخ اتمة ، تناولن
ث  ي المبح ین ، وف ي مطلب ك ف ل وذل سفر والتنق ة ال ة حری ي المبحث الأول ماھی ف
ي المبحث  ین ، وف ي مطلب ك ف سفر وذل ل وال ة التنق دولي لحری الثاني بینا التنظیم ال
ا  ع بین ي المبحث الراب ین وف ي مطلب ك ف ا وذل الثالث أوضحنا التنظیم الدستوري لھ

ر التنظیم التشریعي لھذه ال ي المبحث الخامس والأخی ین ، وف ي مطلب حریة وذلك ف
ب  تطرقنا إلى موقف القضاء الإداري من حریة السفر والتنقل وذلك في ثلاثة مطال

یات .  م التوص دیم أھ ا وتق ل إلیھ م التوص ي ت ائج الت أھم النت ث ب تم البح ونخ
  .والمقترحات التي تتعلق بالموضوع 

  المبحث الأول
  نقلماهية حرية السفر والت
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ى  رق ال م نتط ل ، ث سفر والتنق ة ال وم حری ث مفھ ذا المبح ي ھ نتناول ف س
  . طبیعتھا القانونیة وذلك ضمن مطلبین 

  المطلب الأول 
  مفهوم حرية السفر والتنقل 

ع سافر ،  سفرُ جم أن ال ْتعني حریة السفر والتنقل كما جاء في معاجم اللغة ب َّ
ضا  ًویقال رجل سافرُ وسفرُ أی ّ سفر. َ ْوال سافرون َّ د رجل سفرُ .  ، الم ن دری ال اب ْق َ

ْوقوم سفرُ  َوالسفرُ قطع المسافة ، والجمع الأسفار ، والمسْ◌فرُ . َ َِ ر الأسفار : َّ الكثی
ا وي علیھ ى . )١(ُّالق ع إل ن موض شيء م ل ال ول ، أي تحوی ي التح ل، فیعن ا التنق ُّأم

ْموضع ، نقلھ ینقلھ نقلا ، فانتقل ، والنقُ◌لة  َ َ َ ََّ ً ْ ْ َُ ِ ِوالنقیلُ . ِ الانتقال:َ سیر : ّ ن ال ضرب م
ًوھو المُداومة علیھ ، ویقال انتقل سار سیرا سریعا ً َ َ)٢(.   

ارة  ل عب ة التنق ھ الدستوري أن حری ي الفق رى ف ن ی اك م ًأما اصطلاحا فھن
د " عن  ا دون تقیی ودة إلیھ حق الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والع

ة "أو ھو  . )٣(نونًأو منع إلا وفقا للقا ن جھ ده م ل داخل بل ي التنق واطن ف حریة الم
ة اخرى ل . )٤("وحقھ في مغادرتھ من جھ سفر والتنق ة ال ي حری رى ف ن ی اك م وھن

ارة عن  ذھاب والمجيء "بأنھا عب شیئتھ ، أو ال ا لم ھ وفق رد لمكان ر الف ة تغیی ًإمكانی
بعض  د اسماھا ال ة"حیث شاء ، وق ة الحرك ا" بحری ق علیھ بعض الآخر ، واطل  ال

   .)٥("الغدو والرواح"حریة 

                          
لــد الرابــع ، دار صــادر للطباعــة والنــشر ، بــيروت ، ) ١(  ، وبــالمعنى ٣٦٨ ، ص١٩٥٥ابــن منظــور ، لــسان العــرب ، ا

ُنفــسه ، ينظــر ابــو الحــسين احمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، معجــم مقــاييس اللغــة ، تحقيــق وضــبط عبــد الــسلام محمــد 
لد الثالث ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بهار    .٨٢ت ، ص-ون ، ا

لد الحادي عشر ، دار صادر ، بـيروت ، ب) ٢( وبـالمعنى نفـسه ينظـر  . ٦٧٤ت ، ص-ابن منظور ، لسان العرب ، ا
لــد ابــو الحــسين احمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، معجــم مقــاييس اللغــة ، تحقيــق وضــبط عبــد الــسلام محمــد هــارون  ، ا

   .٤٦٤-٤٦٣ت ، ص-الخامس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ب
   .٤٢٠ ، ص١٩٧٥ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، .د) ٣(
  ، اتحــاد٤-٣جــورج ديــب،حق الإنــسان في التنقــل والاقامــة في الــوطن العــربي ، مجلــة الحقــوقي العــربي ، العــددان .د) ٤(

   .٣٣٠ ، ص١٩٧٩الحقوقيين العربي ، بغداد ، 
محمد سليم محمـد غـزوي ، الحريـات العامـة في الإسـلام مـع المقارنـة بالمبـادئ الدسـتورية الغربيـة الماركـسية ، مؤسـسة .د) ٥(

 ؛ وبـالمعنى نفـسه ينظـر مؤلفـه نظـرات في ١٩٨ت ، ص-شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع ، اسكندرية ، ب
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د ، أو "ویعرف حریة الغدو والرواح بأنھ  ل داخل البل ي التنق سان ف حق الإن
ذا الحق  ن ممارسة ھ السفر خارجة في حاجتھ بحریة تامة ، ودون عوائق تمنعھ م

   . )١("، إلا إذا تعارض مع حق غیره أو حقوق الجماعة
سان نستنتج من خلال تلك التعاریف ا ل ھو حق كل إن ن حریة السفر والتنق

ي  في السفر والتنقل والذھاب والإیاب من مكان لآخر بأي وسیلة من وسائل النقل ف
ا  ھ لھ ھ، أو مغادرت ار محل إقامت داخل حدود البلد الذي یقیم بھ بصفة دائمة ، واختی

  . ً، أو للسفر إلى البلدان الاخرى والعودة إلیھا وفقا لأحكام القانون 
ل وردت و سفر والتنق ة ال ا ان حری ي اوردناھ اریف الت یلاحظ من خلال التع

ارة اخرى  ال وت ل او الانتق ة التنق أتي بمصطلح حری ارة ت ضمن تسمیات مختلفة فت
درج  ا تن اب وكلھ ذھاب والإی ة ال أتي بمصطلح حری حریة الغدو والرواح ، وتارة ت

ل سفر والتنق ة ال ستنتج. ضمن مفھوم واحد وھي حری ذا ون اریف ھ ن خلال التع  م
م  صور اھ ذه ال شكل ھ ددة ، ت ور متع ل ص سفر والتنق ة ال ا ان لحری ي ذكرناھ الت
ة  ة الحرك ل وھي حری سفر والتنق ة ال ا حری ستند علیھ ي ت یة الت المرتكزات الاساس
دة ،  ة الواح ویقصد بھا حریة تجول الشخص من مكان الى اخر ضمن اطار الدول

د امر . للضرورة دون ان تحد السلطة من حركتھ الا  ھ ، یع سان وتنقل ة الان فحرك
رواح  دو وال ل بالغ ة التنق  )٢(طبیعي ملازم للحیاة ، ومن ضروراتھا ، وقوام الحرك

اي جزء .  ة ب ي الإقام وكذلك حریة اختیار مكان الإقامة ، فالفرد لھ حریة مطلقة ف
ة ي جھ ة  ف سوغ الإقام ة ت اك اسباب جدی ت ھن ة الا اذا كان یم الدول ة ، من إقل  معین

بلاد  ن ال رد الخروج م ة الف ي حری ا ، ویعن ودة الیھ وحریة الخروج من الدولة والع
بصفة مؤقتة وھو ما یسمى بحریة السفر ، أي حق المواطن في السفر الى الخارج 
بلاد دون  ن ال ًما دام السفر لایمثل خطرا على أمن الدولة وسلامتھا ، او الخروج م

ى العودة الیھا وھو مایسمى بحق ي الھجرة ال واطن ف ي حق كل م  الھجرة ، ویعن

                                                               
لـد الحـادي عـشر حقوق ا لانسان وحرياته الاساسية في الدسـتور الاردني والقـوانين المكملـة لـه ، مجلـة دراسـات ، ا
   .٢٧٢ ، ص١٩٨٤ ، الجامعة الاردنية ، عمان ، ٥، العدد 

عبــد الوهــاب عبـدـ العزيــز الشيــشاني ، حقــوق الانــسان وحرياتــه الاساســية في النظــام الاســلامي والــنظم المعاصــرة ، .د) ١(
   . ٣٧٩ ، ص١٩٨٠ ، مطابع الجمعية العلمية الملكية ، ١ط

   . ٣٨٠عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
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ت  د نظم ة ، وق ة او دائم ھ مؤقت ت ھجرت واء كان ھ ، س اره علی ع اختی د یق أي بل
   . )١(القوانین ممارسة ھذا الحق وحددت إجراءات وشروط تنفیذه 

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية لحرية السفر والتنقل

ي الطبی ل یرى جانب من الفقھ الدستوري ق سفر والتنق ة ال ة لحری ة القانونی ع
ام  ود وقی ا لوج ا لازم ار ان وجودھ یة باعتب صیة الأساس وق الشخ ن الحق ا م بانھ
ر حق الانتخاب اذا  ة لتقری ھ لاقیم رون ان الحقوق والحریات العامة الاخرى ، اذ ی
ھ  ھ او منع ى تنقل ود عل ل أي عدم فرض قی ي التنق رد ف ھ حق الف لم یتقرر الى جانب

ل كعدم جوا م تخوی اذا ت انوني ، ف ر مسوغ ق اده بغی سھ او إبع ھ او حب ز القبض علی
أن  ان اخر ك ل لأي مك ن التنق راد م ع الاف ي من ة ف سلطة مطلق ة ب ة معین جھة اداری
ة  ن ممارس صومھا م رم خ ستطیع ان تح ا ت بس فانھ القبض او الح را ب صدر ام ًت

ى المراكز الا ذھاب ال ن ال نعھم م ن خلال م ة م ا ان حقوقھم الانتخابی ة ، كم نتخابی
تقریر حق الافراد في الصناعة والتجارة لاقیمة لھ اذا لم یمكن الافراد في ممارسة 

ل  ي التنق م ف تاذ  . )٢(حقھ ضع الاس ة Plamenatzوی ي مكان صیة ف وق الشخ  الحق
ا : "خاصة حین یقول  ارس فیھ ًان الحقوق الشخصیة اكثر ضمانا في البلاد التي تم

وق الحقوق السیاسیة ، ولا  یمكن مباشرة الحقوق السیاسیة بفعالیة الا اذا كانت الحق
ذلك ھ الدستوري ان النصوص  .)٣(" الشخصیة ك ن الفق رى جانب م ن ی اك م  وھن

واز  ى عدم ج ي الدستور عل النص ف ل ، ك سفر والتنق ة ال ة بحری الدستوریة المتعلق
ن النصو د م ا تع ص الدستوریة إبعاد أي مواطن عن البلاد او منعھ من العودة الیھ

ة ،  التقریریة حیث یكون التزام المشرع تجاھھا التزاما قانونیا بعدم مصادرة الحری
راد  ستطیع الاف ورا اذ ی ق ف ة للتطبی د وبالقابلی ز بالتحدی صوص تتمی ذه الن ًلان ھ
درت  ا ، واذا اص اس تطبیقھ ضع اس شرع لی دخل الم ار ت ا دون إنتظ اج بھ الاحتج

                          
 ، دار الــشروق للنــشر والتوزيــع ، عمــان ، ١هــاني ســليمان الطعيمــات ، حقــوق الانــسان وحرياتــه الاساســية ، ط. د) ١(

   . ١٥٠ ، ص٢٠٠٣
   . ٤٢٠-٤١٩ق ، صثروت بدوي ، مصدر ساب. د) ٢(
كريم يوسـف احمـد كـشاكش ، الحريـات العامـة في الانظمـة الـسياسية المعاصـرة ، منـشأة المعـارف ، الاسـكندرية ، . د) ٣(

   . ٦٣ ، ص١٩٨٧
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ت ر دس ت غی ا كان وانین تخالفھ ة  . )١(وریة ق ول ان حری ى الق ذھب ال ن ی اك م وھن
ن  د م ن ان تقی السفر والتنقل تعد من الحریات النسبیة أي لیست مطلقة وبالتالي یمك
ود  دة قی ى ع ل ال ة التنق د ممارستھم لحری راد عن جانب المشرع ، حیث یخضع الاف

رام ام واحت وق تفرض في اطار القوانین المرعیة في الدولة وحمایة النظام الع  الحق
  . والحریات العامة 

دى  ات وم ك الحری راد لتل وتعتبر الحریات نسبیة بحسب اختلاف وجھة الاف
ة  ي قم أتي ف ن ی ي الأم ق ف رر ان الح البعض یق نھم ، ف ل م سبة لك ا بالن اھمیتھ
ي مجال التجارة والاستثمار ،  املین ف الحریات ، بینما یعتبر البعض الاخر ، كالع

ي الحر ل ھ ة التنق اب ان حری د الكت ا یؤك ى ، بینم ة الأول ا الأھمی یة ولھ ة الاساس ی
   .)٢(والأدباء على أھمیة حریة الرأي والتعبیر بالنسبة لغیرھا من الحریات 

ن  د جزء لایتجزء م ل تع سفر والتنق ة ال دم ان حری ا تق ن خلال م ستنتج م ًن
ة ة مطلق  الحریة الشخصیة الملازمة لشخصیة الانسان ولوجوده ، وھي لیست حری
ؤمن  ھ وان ی د لحركت ا دون تقیی لاده وخارجھ ل داخل ب رء ان ینتق سبیة ، فللم ل ن ب
انون  ي حدود الق ھ الا ف داء علی بض او اعت ر ق ن غی . على نفسھ ومالھ وعرضھ م

ن  ھ م رد یمكن ھ الف ع ب ست سوى مركز یتمت والحریة الشخصیة بمعناھا القانوني لی
شاطتھ الأ ض ن ة بع رض لممارس ن التع سلطة م ع ال ة من ة للطبیع یة والملازم ساس

رد  ن للف یة لایمك رورة اساس د ض ل تع ي التنق ھ ف رد لحریت ة الف شریة ، فممارس الب
  .الاستغناء او التنازل عنھا باي شكل من الاشكال 

  المبحث الثاني 
  التنظيم الدولي لحرية السفر والتنقل 

سفر والت ي ال سان ف ة الإن ى حری ة عل ة والإقلیمی ق الدولی دت المواثی ل أك نق
أتي  ا ی تھا وفیم وابط لممارس عت ض یة ، ووض ات الأساس دى الحری فھا إح بوص

  سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 
  المطلب الأول 

                          
ـــة المتحـــدة ، دار المعـــارف ، مـــصر ، . د) ١( ـــة العربي ـــد فهمـــي ، النظـــام الدســـتوري للجمهوري ـــو زي  ، ١٩٦٦مـــصطفى اب

   .١٩٤ص
ا علــى التنظــيم القـــانوني ، دار النهــضة العربيــة ، القـــاهرة ، ســعاد الــش. د) ٢( رقاوي ، نـــسبية الحريــات العامــة وانعكاســـا

   . ١٢ ، ص١٩٧٩
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  حرية السفر والتنقل في المواثيق الدولية
المي  لان الع ي الإع اء ف ل إذ ج سفر والتنق ة ال ة حری ق الدولی ت المواثی كفل

سنة  سان ل وق الإن ى ان ١٩٤٨لحق ل -١" عل ل  لك ار مح ل واختی ة التنق رد حری ف
ده -٢. إقامتھ داخل حدود كل دولة  ك بل ي ذل  یحق لكل فرد ان یغادر ایة بلاد بما ف

ھ ان  . )١("كما یحق لھ العودة إلیھ ي اللجوء إذ جاء فی ى الحق ف ا نص عل  -١"كم
ن  ا م ا ھرب اء إلیھ اول الالتج رى أو یح لاد اخ ى ب أ إل ي ان یلج ق ف رد الح ل ف ًلك

ر سیاسیة أو -٢ . الاضطھاد ي جرائم غی ة ف دم للمحاكم ن ق ذا الحق م  لا ینتفع بھ
   .)٢("لاعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئھا

واردة  ود ال ى القی نص عل ة دون ان ی ذه الحری المي ھ اول الاعلان الع لقد تن
ى  سفر عل ن ال ع م ي والمن اد والنف ر كالإبع شكل مباش ة ب ذه الحری ة ھ ى ممارس عل

ا المشرع . ثال سبیل الم سترشد بھ ي ی ة الت اییر العام ط بوضع المع ى فق وإنما اكتف
راف  ضمان الاعت روریة ل ون ض ي تك ك الت ود الا تل ن القی ضع م لا ی وطني ف ال
ع  اقض م ة تتن وق ممارس ذه الحق ارس ھ صح ان تم ھ ولا ی ر وحریات وق الغی بحق

   .)٣(أغراض الأمم المتحدة ومبادئھا
ا سنة وكفل العھد الدولي الخاص ب سیاسیة ل ة وال ة ١٩٦٦لحقوق المدنی  حری

ى ان  ا حق -١"التنقل إذ نص عل یم م انوني داخل إقل ى نحو ق رد یوجد عل  لكل ف
ھ  ي -٢. التنقل فیھ وحریة اختیار مكان اقامت ا ف د بم ادرة أي بل ة مغ رد حری  لكل ف

ده ى " . ذلك بل ا نص عل ى "كم دخول إل ن حق ال سفا م د تع ان أح ًعدم جواز حرم
ة . )٤("بلده یم دول ي إقل ة ف یم بصفة قانونی ي المق الا ان الاتفاقیة أجازت إبعاد الأجنب

م  ا ل ھ م سمح ل انون وت ا للق رار صادر طبق ى ق تنادا إل دولي اس د ال ي العھ ًطرف ف ً
رار  ن ق التظلم م ك ب ر ذل وطني غی الأمن ال ق ب طراریة تتعل باب اض ب أس تتطل

   .)٥(الإبعاد
نص ولقد نص على عدم جواز تقیید ھذه  ي ی ك الت الحقوق بأیة قیود سوى تل

صحة  ام أو ال ام الع ومي والنظ ن الق ة الأم روریة لحمای ون ض انون وتك ا الق علیھ
رى  وق الاخ ع الحق شیة م ون متم رین وتك وق الآخ ة أو حق ة أو الآداب العام العام

                          
   .١٩٤٨ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ١٣المادة ) ١(
   .١٩٤٨ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ١٤المادة ) ٢(
   .١٩٤٨لمي لحقوق الانسان لسنة  من الاعلان العا٢٩المادة ) ٣(
   .١٩٦٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ٤ – ٢ -١ف / ١٢المادة ) ٤(
   .١٩٦٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٣المادة ) ٥(
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د  . )١(المعترف بھا في ھذا العھد ذا القی ار ھ انون لمعی د الق مما یعني ضرورة تحدی
  .واز ترك الأمر للسلطة التقدیریة للأجھزة المرعیة المختصة وعدم ج

ي اللجوء  رد ف راف بحق الف ن أي اعت ا م ًنجد ان العھد الدولي قد جاء خالی
دول  د ال ًوھو یعد تقصیرا من جانب الدول الأعضاء في ھذه الاتفاقیة وبالتالي لا تع

ي ار ف ا حق الخی ود لھ ا المصدقة علیھا ملزمة بتطبیقھ، ولكن یع ق م ى وف ك عل  ذل
ى  تناد إل ة ، وبالاس ة والاقتصادیة والأمنی سیاسیة والاجتماعی ا ال یتوافق مع ظروفھ

ادة  سنة ١٤الم سان ل وق الإن المي لحق لان الع ن الإع ذا ١٩٤٨ م رف بھ ذي اعت  ال
ل  . )٢(الحق ة التنق ن حری رع م سان الأساسیة یتف وق الإن إذ یعد حق اللجوء من حق

  .ًا منھ أو الانتقال بل یعد جزء
ال  شغل ب ر ت ت الحاض ي الوق ین ف شكلة اللاجئ بحت م د أص ع لق ي الواق ف
دیم  ین وتق ة اللاجئ سؤولیة حمای سانیة م باب إن ل لأس ذي تحم دولي ال ع ال المجتم
ل  صرم ب رن المن الي أو الق رن الح دة الق ن ولی م تك شكلة ل ذه الم م ، ھ ساعدة لھ الم

دولي موجودة منذ اقدم العصور التي عرفتھا البشریة ، ع ال م یحاول المجتم  حیث ل
ام  ي ع دولي ، فف یم ال ام التنظ د قی سانیا الا بع لا إن ا ح ضع لھ ًان ی شئت ١٩٤٦ً  أن

ن أمراض العصر  )٣(منظمة دولیة سمیت بمنظمة حمایة شؤون اللاجئین وعدتھ م
سنة ٢٨ولقد صدرت اتفاقیة دولیة خاصة بوضع اللاجئین بتاریخ .   ١٩٥١ یولیو ل

ول ال سنة والبروتوك ة ل ق بالاتفاقی ة  . ١٩٦٧ملح ة الخاص ة الدولی ت الاتفاقی وعرف
ل " اللاجئ ١٩٥١بوضع اللاجئین لسنة  د نتیجة أحداث وقعت قب كل شخص یوج

اني ١ انون الث ایر /  ك رض ١٩٥١ین ن التع رره م ا یب ھ م وف ل سبب خ  ، وب
ة ة معین ة اجتماعی ى فئ ھ إل سیتھ أو انتمائ ھ أو جن ھ أو دین  أو للاضطھاد بسبب عرق

ك الخوف ان  سبب ذل د ب ستطیع أو لا یری سیتھ ، ولا ی آرائھ السیاسیة خارج بلد جن
ھ  د إقامت سیة ویوجد خارج بل ك جن یستظل بحمایة ذلك البلد ، أو كل شخص لا یمل
ك  سبب ذل د ب ستطیع ، أو لا یری داث ولا ی ك الأح ل تل ة مث سابق بنتیج ادة ال المعت

د ك البل ى ذل ن بمو. )٤("الخوف ان یعود إل ان أسباب اللجوء م ف ف ذا التعری جب ھ

                          
   .١٩٦٦ لسنة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٣ف / ١٢المادة ) ١(
ا الدسـتورية ، منـشورات الحلـبي الحقوقيـة ، بـيروت ، .د) ٢(  ، ٢٠٠٧سعدي محمد الخطيب ، حقـوق الانـسان وضـمانا

   .٤٢ص
   .٢١٣ ، دار الفاضل ، دمشق ، ص٢عبد الهادي عباس ، حقوق الانسان ، ج) ٣(
 كفلت هذه الاتفاقية حريـة الـسفر والتنقـل ١٩٥١ من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ٢ف/ ١المادة ) ٤(

  .  من الاتفاقية ٢٨-٢٧-٢٦، راجع نصوص المواد 
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سان والاضطھاد  وق الإن دولة إلى اخرى كثیرة تعود أسبابھ الرئیسة إلى انتھاك حق
ي  روب الت ة والح صراعات الدولی اب ، وال سیاسي والإرھ ي وال دیني والعرق ال
شخص  ھ ال دمرت البنیة التحتیة للبلاد وتردي الأوضاع الأمنیة للبلد الذي ینتمي إلی

ة اللاجئ لذا  ا بوجوب حمای شعوب دولھ فان من أنبل مبادئ الإنسانیة ان تطالب ال
   . )١(إلیھا

سنة  سیاسیة ل ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ول أن العھ ن الق اء ١٩٦٦یمك  ج
لان  ن الإع ل م سفر والتنق ي ال رد ف ة الف ضمینھ لحری ي ت صیلا ف مولیة وتف ر ش ًاكث

د ممار م یقی و ل سان فھ وق الإن المي لحق ھ الع نص علی ي ی ر الت ة غی ذه الحری ة ھ س
ود  ن نطاق القی ل م ى ضرورة التقلی د شدد عل القانون والتي تكون ضروریة ، ولق
ى  د أو تضییق عل المفروضة عندما أكد في أحد نصوصھ بأنھ لا یقبل فرض أي قی
وانین  ا لق د تطبیق ي أي بل ذة ف ا أو الناف رف بھ ًأي من حقوق الإنسان الأساسیة المعت

ھ أو اتفاق ا أو اعتراف رف بھ د لا یعت ذا العھ یات أو أنظمة أو أعراف بذریعة كون ھ
دى یق م ا أض ة  . )٢(بھ ا الداخلی ي قوانینھ دول ف ضعھا ال ي ت ود الت ان القی ذا ف ل

ة إلا أن  ات الدولی ي الاتفاقی اء ف ا ج اقض م ھ یجب ان لا ین رد لحریات ة الف لممارس
داتھا الد ذ تعھ زم بتنفی ة الكثیر من الدول لا تلت ا الوطنی ة لقوانینھ ة وتعطي أولوی ولی

ھ  ا أوردت ع م واءم م على تلك المواثیق وعدم اقدامھا على تعدیل تلك القوانین بما یت
ة  ى ضعف فعالی ؤدي إل ة وی ق فجوات قانونی ا یخل ام مم الاتفاقیات الدولیة من أحك
ك  ضمن لتل ي ت ة الت ة الكافی القوة الإلزامی ا ب ات وتمتعھ ك الاتفاقی صوص تل ن

  .صوص الاحترام الواجب من قبل الدول الأعضاء الن
  المطلب الثاني 

  حرية السفر والتنقل في المواثيق الإقليمية
ات  وق والحری ن الحق ة م ى جمل صت عل ي ن ة الت ق الإقلیمی ن المواثی م

سنة  سان ل وق الإن ة لحق ة الأوربی ي الاتفاقی یة ھ ر ١٩٥٠الأساس ن اكث د م  إذ تع
یةًالأنظمة الإقلیمیة تطورا في  ھ الأساس سان وحریات وق الإن دان حق ذه . می إلا أن ھ

                          
م مــن بلــدهم الأصــلي واللجــوء إلى بلــد آخــر ، نتيجــة ) ١( م لهجــر وهــذا مــا يحــدث للاجئــين العــراقيين ومــشكلة معانــا

ــا الــبلاد ومــا زالــت والانتظــار بفــارغ ا م وللمزيــد مــن للأوضــاع الأمنيــة الــسيئة الــتي مــرت  لــصبر للعــودة إلى أوطــا
 ، مركــز ١امــير موســى ، حقــوق الانــسان مــدخل إلى وعــي حقــوقي ، ط: التفاصــيل حــول اســباب اللجــوء انظــر 

   .١١٥-١٠٩ ، ص١٩٩٤دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
  . ١٩٦٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ٢ف  / ٥انظر المادة ) ٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ود  وء والقی ق اللج ل أو ح سفر والتنق ي ال سان ف ة الإن ى حری م تتطرق إل ة ل الاتفاقی
ھ لا  سھ ، وان ن بنف ة والأم ي الحری سان ف الواردة علیھا وانما أكدت على حق كل إن

ن الأحوال ًیجوز حرمانھ من حریتھ بطریقة تعسفیة وانما وفقا للطرق القانون ة وم ی
ى  بض عل ال ، الق بیل المث ى س ھ عل ن حریت شخص م ان ال ا حرم وز فیھ ي یج الت
ذ إجراءات  ة أو لتنفی ى ارض الدول شخص واحتجازه لمنع دخولھ غیر المشروع إل

شكل . )١(الإبعاد أو التسلیم ل ب ة التنق ذكر حری م ت ة ل ذه الاتفاقی ن ان ھ على الرغم م
ن یتضمن مباشر إلا انھ یمكن ان نستنتج ض ة والأم ي الحری سان ف ًمنا بان حق الإن

ات الأساسیة  ن الحری د م ي یع ل الت ة . حریتھ في السفر والتنق د أشارت الاتفاقی ولق
د  ن یجوز تقیی د ولك ن كل قی ة م ست مطلق إلى ان الحقوق والحریات الواردة بھا لی

سلا ام أو ب الأمن الع ق ب ارات تتعل ك لاعتب ضرورة ذل ضي ال دما تقت ضھا عن مة بع
   .)٢(المواطنین أو بمصالح الدولة العلیا وغیر ذلك

ان  ا ف ي نصوص موادھ ل ف وإذا كانت الاتفاقیة الأوربیة لم تذكر حریة التنق
م  ول رق یة ٤البروتوك ات الأساس سان والحری وق الإن ة حق ة حمای ق باتفاقی  الملح

ة والبروتوك ول بشأن ضمان حقوق وحریات اخرى غیر تلك التي تضمنتھا الاتفاقی
ة الشخصیة ١٩٦٣الأول لسنة  دة للحری ة جدی نقص إذ جاء بحمای ذا ال  قد تدارك ھ

ل أو  ي التنق شخص ف ة ال د حری ز تقیی ي تجی وال الت اق الأح ن نط یق م ث ض حی
ي -١"إذ نص على ان  . )٣(حرمانھ منھا  لكل شخص موجود على وجھ مشروع ف

یم إقلیم دولة الحق في حریة التنقل وحریة اختیار محل إقامتھ ذا الإقل .  في نطاق ھ
ھ-٢ ك دولت ي ذل ا ف ة ، بم ة دول ن أی ة الخروج م خص حری  ولایجوز -٣.  لكل ش

ضیھا  انون وتقت ھ الق ي یتطلب ر الت وق غی ذه الحق ة ھ ى ممارس ود عل ع قی وض
كما أكد . )٤(" الضرورة في مجتمع دیمقراطي لمصلحة الامن القومي والنظام العام

ھ  ن-١"ان خص م رد أي ش وز ط واء  لا یج سیتھا س ع بجن ي یتمت ة الت یم الدول  إقل
اعي  ردي أو جم یم -٢. بإجراء ف ن حق دخول إقل ان أي شخص م  لا یجوز حرم

                          

   .١٩٥٠ من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة ١ف / ٥المادة ) ١(
ــــصوص المــــواد ) ٢( ــــسنة ٢ف / ١١ والمــــادة ٢ف / ١٠ و ٢ف / ٩انظــــر ن ــــسان ل ــــة الاوربيــــة لحقــــوق الان  مــــن الاتفاقي

١٩٥٠.   
ــــوفمبر ٦صــــدر في ) ٣( ــــه في ١٩٦٣ ن ــــم ١٩٦٨ مــــايو ٢ وبــــدأ العمــــل ب ــــسان  لاتفاقيــــة حقــــوق٤ ، البروتوكــــول رق  الان

  .ًوالحريات الاساسية ، مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا ، نقلا عن شبكة الانترنت 
http://www.1.umn.edu/humanrts/arab/eupro4.htm1.  

  .١٩٦٣اية حقوق الانسان لسنة  لاتفاقية حم٤ من البروتوكول رقم ٣-٢-١ف / ٢المادة ) ٤(
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سیتھا ع بجن ي یتمت ة الت ب . )١("الدول اعي للأجان رد الجم ى ان الط ذلك عل ص ك ون
  .)٢(محظور

ادة  ي الم اك نقصا ف د أن ھن ك ٢ف  / ٢ًفي الواقع نج ن البروتوكول وذل  م
ارة بسبب غیا ھ"ب عب ى دولت ودة إل ي الع ادة " وف ا الم ي نصت علیھ  ٢ف / ١٣الت

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وھو الحق الذي یكمل الحق في مغادرة الفرد 
ده  ا . لأي بلد بما فیھا بل نص علیھ دة ی ات جدی ذا البروتوكول تطبیق د أضاف ھ ولق

وارد ادة قانون الدول الأطراف فیھ ، حین اخضع الحقوق ال ي الم ي ١ف/ ٢ة ف  ، ف
ع  ي مجتم ة ف صلحة العام ا الم انون وتبررھ ا للق ود طبق ة ، لقی اطق معین ًمن

ي ارة . دیمقراط ي عب انوني الأورب ھ الق سر الفق ة"وف اطق معین اطق " من ا المن بأنھ
ل  ة مث ة الدول ن دون موافق ا م دخول إلیھ اطق العسكریة"التي یحضر ال ي " المن الت

ود  ا لقی ل فیھ ضع التنق ع یخ ي مجتم ة ف صلحة العام ررات الم ة ، ولمب قانونی
ل . )٣(دیمقراطي سان تمث وق الإن ة لحق ة الأوربی ول ان الاتفاقی ن الق ة یمك في الحقیق

ھ  ة حقوق ل رعای ن اج ھ م ى الآن ان یحقق سان حت تطاع الإن لوب اس ضل أس اف
دول  شكوى ضد ال وحریاتھ الأساسیة وذلك بالاعتراف للأفراد والجماعات بحق ال

د  ي عن ا المختصة وھ ق اجھزتھ ن طری ك ع ات ، وذل وق والحری ك الحق اك تل انتھ
ق  ى تطبی ة عل ة الوطنی ي الرقاب ل ف سي وفاع ا دور رئی ة ، إذ لھ ة الأوربی المحكم
ة  وة تنفیذی ا ق رارات لھ دار ق ة حق إص ذه الاتفاقی ا ھ د منحتھ ة وق ة الأوربی الاتفاقی

ة ذه الاتفاقی ة ھ ة مخالف ي حال ة ف ي ا . )٤(وإجباری ة ف اھمت المحكم د س ع لق لواق
د  ان ومكبرای ي قضیة برانیف ة إذ قضت ف ل والإقام ة التنق الأوربیة في ضمان حری

ي  دة ف ة المتح د المملك سنة ٢٦ض ایو ل ة  "١٩٩٣ م ھ الحكوم ت إلی ا ذھب أن م ب

                          
  . لاتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ٤ من البروتوكول رقم ٢-١ف/ ٣المادة ) ١(
ـــسان والحريـــات الاساســـية ٤ مـــن البروتوكـــول رقـــم ٤المـــادة ) ٢( ـــة حمايـــة حقـــوق الان لقـــد اكـــد ميثـــاق الحقـــوق .  لاتفاقي

 لكـل مـواطن بالاتحـاد الحـق -١" حرية الحركة والاقامـة إذ جـاء فيـه ان  على٢٠٠٠الاساسية للاتحاد الاوربي لسنة 
 مــن ميثــاق الحقــوق الاساســية للاتحــاد الاوربي ٤٥المــادة " . في الحركــة والاقامــة بحريــة داخــل اقلــيم الــدول الاعــضاء

  .ًنقلا عن شبكة الانترنت 
http://www.lumn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.hitml  

 ، منــــشورات الحلــــبي الحقوقيــــة ، بــــيروت ، ٣محمـــد أمــــين الميــــداني ، النظــــام الاوربي لحمايــــة حقـــوق الانــــسان ، ط.د) ٣(
  .٦٤ ، ص٢٠٠٩

ائيا لحماية الحريـة الدين) ٤( ًعصام نعمة اسماعيل ، يبقى القضاء ملاذا   ٢٦ ، الـسنة ٣٠١يـة ، المـستقبل العـربي ، العـدد ً
   .٢٣-٢٢ ، ص٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ن  ر م دي لاكث باعتقال اشخاص یشتبھ في انضمامھم إلى الجیش الجمھوري الایرلن
لأول وأ سبة ل ام بالن تة ای دیرھا س دود تق اوز ح اني ، لا یتج سبة للث ام بالن ة أی ربع

   .)١(" ًباعتبار ان مقتضیات الحالة استلزمت تماما فرض التقیید
سنة  سان ل وق الإن ة لحق ة الأمریكی ا الاتفاقی ة ١٩٦٩أم منت حری د ض  فلق

 لكل شخص متواجد بصورة شرعیة -١"الإنسان في التنقل والإقامة إذ جاء فیھ ان 
انون في أراضي دو ام الق ع مراعاة أحك ا م ة فیھ ل والإقام  -٢. لة طرف حق التنق

ھ  ادرة وطن ك مغ ي ذل ا ف  -٣. لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فیھ بحریة بم
ذي  در ال انون وبالق لاه إلا بموجب ق ذكورة أع وق الم ة الحق د ممارس وز تقیی لا یج

ة أو حمای ع الجریم ن اجل من ع دیمقراطي م ومي أو لابد منھ في مجتم ن الق ة الأم
وق  ة أو حق صحة العام ة أو ال لاق العام ام أو الأخ ام الع ة أو النظ سلامة العام ال

ن  . )٢("الآخرین أو حریاتھم ھ م واطن أو منع اد الم كما نصت على عدم جواز إبع
ة الا بموجب  ة قانونی یم بطریق ي المق ا لا یجوز طرد الأجنب ده ، كم ى بل الدخول إل

ي . نونًقرار صادر وفقا للقا نح ملجأ ف ب ویم ي ان یطل كما ان لكل شخص الحق ف
رائم  ا بج ان ملاحق ة إذا ك ات الدولی ة والاتفاقی شریعات الدول ا لت ي وفق ر أجنب ًقط ً

ا ي  . )٣(سیاسیة أو جرائم عادیة ملحقة بھ رد ف رف بحق الف نص یعت ذا ال د ان ھ نج
ي اللجوء ولكن تقید ھذا الحق بما تنص علیھ التشریعات الداخلیة ل لدول وبما جاء ف

  .الاتفاقیات الدولیة 
سنة  شعوب ل سان وال وق الإن ي لحق اق الأفریق اء المیث نص ان ١٩٨١وج  لی

ا -١" ة م ل دول ھ داخ ل إقامت ار مح ة واختی ل بحری ي التنق ق ف خص الح ل ش  لك
ي -٢. شریطة الالتزام بأحكام القانون  ا ف د بم ادرة أي بل ي مغ  لكل شخص الحق ف

ھ الحق في العودة إلى بلده ، ولا یخضع ھذا الحق لأیة قیود الا ذلك بلده ، كما ان ل
ام ،  ام الع ومي ، والنظ ن الق ة الأم روریة لحمای ت ض انون وكان ا الق ص علیھ إذا ن

ة  لاق العام صحة أو الأخ سعى -٣. ال ي ان ی طھاده ف د اض ق عن خص الح ل ش  لك
د وللاتف انون كل بل ا لق ة طبق ة أجنبی ة ًویحصل على ملجأ في أي دول ات الدولی . اقی

ا طرف -٤ ة م ى أراضى دول ة إل  ولا یجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونی

                          
عبد الواحد محمـد الفـار ، قـانون حقـوق الانـسان في الفكـر الوضـعي والـشريعة الاسـلامية ، دار النهـضة العربيـة ، .د)  ١(

   .٤٤٧ ، ص١٩٩١القاهرة ، 
   .١٩٦٩ من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة ٣٠لمادة  وا٣-٢-١ف / ٢٢المادة ) ٢(
   .١٩٦٩ من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة ٩-٧-٥ف / ٢٢المادة ) ٣(
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انون  ابق للق رار مط اق إلا بق ذا المیث ي ھ ب -٥. ف اعي للأجان رد الجم رم الط  یح
   .)١("والطرد الجماعي ھو الذي یستھدف مجموعات عنصریة ، عرقیة ، أو دینیة

س لك نف ي س اق الأفریق د ان المیث ق نج ا یتعل ي فیم اق الأمریك سلك المیث  م
ة  و لا یتحدث عن الملاحق نص فھ ن ال یلا م ًبمنح حق اللجوء للفرد الا انھ یوسع قل

  .لاسباب سیاسیة فقط كما فعل النص الأمریكي بل تكلم عن الملاحقة بصفة عامة 
یم " فجاء فیھ ان ١٩٩٤أما المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  لكل فرد مق

ي على إقل یم دولة حریة الانتقال واختیار مكان الإقامة في أي جھة من ھذا الإقلیم ف
ھ  . )٢(حدود القانون ع "كما نص على ان انوني من ر ق شكل تعسفي أو غی لا یجوز ب

ھ  ى إقامت ده ، أو فرض حظر عل ك بل المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذل
ة م ة جھ ي أی ة ف ھ بالإقام ة أو إلزام ة معین ي جھ دهف اق . )٣("ن بل از المیث د أج ولق

ام  وطني، أو النظ صاد ال ن والاقت ة الأم روریا لحمای ك ض ان ذل ود إذا ك رض قی ًف
   .)٤(العام أو المصلحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحریات الآخرین

في الحقیقة ان المیثاق العربي لحقوق الإنسان فشل في الارتقاء إلى مستوى 
ذا الحقوق والضمانات الواردة سان ، فھ وق الإن ة لحق ة والإقلیمی  في المواثیق الدولی

شریعات  ھ بالت واردة فی المیثاق قید ممارسة كثیر من الحقوق والحریات الأساسیة ال
ھ . الداخلیة للدول العربیة ة ، لان ة والإقلیمی ق الدولی ن المواثی ر م ى بكثی لذا فھو أدن

أ إل ة جادة یلج ى آلی ة لا ینطوي عل ي على صعید الحمای الم العرب ي الع رد ف ا الف یھ
زة  ات والأجھ ن الآلی اق م و المیث ات ، أي خل ول الحكوم ن تغ ة م ھ الحمای ل ل تكف
واردة  الرقابیة الفعالة التي تكفل احترام وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ال

ھ ن . )٥(ب د م الي لاب سان ، وبالت وق الان ة لحق اییر الدولی ع المع اقض م ا یتن و م وھ
ط ایجاد  الیة مناسبة تكفل او تضمن تطبیق ھذه الحریة ولیس مجرد النص علیھا فق

شكاوي . في دساتیر الدول كإنشاء محكمة عربیة لحقوق الانسان تتولى النظر في ال
م  ي تمارسھا دولھ ات الت ن الانتھاك راد المتضررین م وجاء . المقدمة من قبل الاف

سان " لیؤكد على أن ١٩٩٠ إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة لكل إن
                          

   .١٩٨١ من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة ٥-٤-٣-٢-١ف / ٢٢المادة ) ١(
   .١٩٩٤ لسنة  من الميثاق العربي لحقوق الانسان٢٠المادة ) ٢(
   .١٩٩٤ من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة ٢١المادة ) ٣(
   .١٩٩٤ف أ من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة  / ٤المادة ) ٤(
للمزيد من التفاصيل انظر الميثاق العربي لحقوق الانسان من جامعة الـدول العربيـة والمفـوض الـسامي لحقـوق الانـسان ) ٥(

ـــــــت ٤-١ ، ص٢٠٠٣ة لدراســـــــات حقـــــــوق الانـــــــسان ، القـــــــاهرة ، ، مركـــــــز القـــــــاهر ً نقـــــــلا عـــــــن شـــــــبكة الانترن
http://www.chirs.org   
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لاده أو  ل ب ھ داخ ل إقامت ار مح ل واختی ة التنق ي حری شریعة ف ار ال ي إط ق ف الح
ھ ان  أ إلی ذي لج د ال ى البل د آخر وعل ى بل وء إل ق اللج طھد ح ھ إذا اض ا ول خارجھ

شرع . )١("یجیره حتى یبلغ مأمنھ ما لم یكن سبب اللجوء اقتراف جریمة في نظر ال
ل الإع د جع شریعة ولق ام ال دة بأحك ھ مقی ررة فی ات المق وق والحری ل الحق لان ك

   .)٢(الأساسیة وھي المرجع الوحید لتفسیر أو توضیح أي مادة من مواده
  المبحث الثالث

  التنظيم الدستوري لحرية السفر والتنقل
ذلك  ل وك سفر والتنق ة ال راد حری كفلت معظم الدساتیر الغربیة والعربیة للإف

أتي . ت ممارستھا للقیود التي یفرضھا القانونحق اللجوء وأخضع ا ی وسنوضح فیم
  .موقف الدساتیر الغربیة والعربیة من حریة السفر والتنقل وذلك في مطلبین 

  
  
  

  المطلب الأول 
  موقف الدساتير الغربية من حرية السفر والتنقل

ودا  ل ووضعت قی سفر والتنق ة ال راد حری ة للأف ًكفلت بعض الدساتیر الغربی
سنة لمم ي ل تور الأمریك سبة للدس تھا ، بالن ذه ١٧٨٧ارس ى ھ رق إل م یتط ھ ل  فأن

ادة  ي الم دیل ف ى الا ان التع ة عل ى ان / ١٤الحری ص عل د ن سم الأول ق لا …"الق
ك دون إجراءات  ة أو المل اة أو الحری یجوز لأیة ولایة حرمان أي شخص من الحی

ان أي شخص خاضع ا لا یجوز حرم  لنطاق سلطتھا قانونیة حسب الأصول ، كم
  . )٣("من حمایة متساویة تضفیھا علیھ القوانین

امل  ة مصطلح ش ادة ان مصطلح الحری ذه الم ن نص ھ ستنتج م ن ان ن یمك
م  ھ ل ن ان رغم م ل ب سفر والتنق ة ال ات ومن ضمنھا حری ع الحری وواسع یشمل جمی

                          
   .١٩٩٠ من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام لسنة ١٢المادة ) ١(
   .١٩٩٠ الاسلام لسنة  من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في٢٥ و ٢٤انظر المادتان ) ٢(
ُأدلر ، الدستور الامريكـي ، أفكـاره ومثلـه ، ترجمـة صـادق ابـراهيم عـودة ، مركـز الكتـب الاردني ، . مورتمرج ) ٣( ُ١٩٨٩ 

   .١٧٩، ص
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ن  ینص بشكل صریح على ممارسة ھذه الحریة في تعدیلات الدستور الأمریكي لك
  .)١ً( ما نستطیع ان نستنتجھ ولو ضمنیاھذا

ي ١٩٥٨اما الدستور الفرنسي لسنة  صادر ف سة ال ة الخام  دستور الجمھوری
ة١٤ ذه الحری ق بممارسة ھ م یضع نصا خاصا یتعل ً أكتوبر فانھ ل سبب . ً ود ال ویع

سنة  سي ل واطن الفرن سان والم وق الإن في ذلك انھ أحال تلك المسألة إلى إعلان حق
ة دستور  الذي ھ١٧٨٩ د ١٩٤٦و جزء من الدستور والى مقدم ر ق  ، الا ان الاخی

ة،حق اللجوء "نص في مقدمتھ ان لكل إنسان مضطھد وبسبب عملھ من اجل الحری
ة ي الجمھوری ات . )٢(" للأراض ن الحری زء م وء كج ق اللج ى ح د عل ذا تأكی وھ

تور  ضمنھ دس م یت ا ل و م ة .١٩٥٨الشخصیة وھ شمل كاف ام لی نص ع اء ب ث ج حی
و ن أن ر م ھ كثی ذي تكفل سیاسي ال وء ال ق اللج ى ح صر عل وء دون ان یقت اع اللج

  .دساتیر دول العالم
ي  صادر ف الي ال تور الإیط ص الدس سنة ٢٧ون سمبر ل ى ان ١٩٤٧ دی  عل

ع " وطن ، م راب ال ن الت وق أي جزء م ة ف ة بحری ل والإقام واطن حق التنق لكل م
ارات تتعل انون لاعتب ضعھا الق ي ی ود الت رام القی ن احت ن لا یمك صحة والأم ق بال

ة . وضع أي تقیید لأسباب سیاسیة  ادرة أراضى الجمھوری ي مغ واطن حر ف كل م
ذا الدستور ممارسة  . )٣("والعودة إلیھا ، شرط الإیفاء بالتزامات القانون د ھ د قی لق

انون  ام الق ا لاحك ة وفق ذه الحری سنة . ًھ ة ل ا الاتحادی ة ألمانی تور جمھوری ا دس أم
ى ان . ء للتأكید في نصوص مواده على حریة التنقل فقد جا١٩٤٩  -١"إذ نص عل

                          
إن الحـق في الـسفر هـو جـزء مـن حريـة المـواطن الـتي لا  . "١٩٦٤قضت المحكمـة الدسـتورية العليـا الامريكيـة في سـنة ) ١(

ه منها بغير إتباعه إجراءات قانونية سليمة ، كمـا أن حريـة التنقـل سـواء داخـل الحـدود أو خارجهـا هـو يمكن حرمان
ا الشعب الامريكي والسفر إلى الخارج مثـل التنقـل داخـل الـوطن ، فحريـة الحركـة هـي بـلا  من الموروثات التي يعتز 

 نعــيم عطيــة ، النظــام القــانوني للمنــع مــن .حــسن محمــد هنــد ود.د" . أدنى شــك اساســية في اطــار القــيم القانونيــة
   .١٣ ، ص٢٠٠٩السفر ، دار الكتب القانونية ، مطابع شتات ، القاهرة ، 

 منــه ، اســتعمل هــذا الاصــطلاح في صــيغة المفــرد في ٣٤ورد بالدســتور كلمــة الحريــة وتعبــير الحريــات العامــة في المــادة ) ٢(
، ولم يكن الوحيد الـذي اسـتعملته ، فالتـشريعات ) ٢٢/٤/١٨١٥( القرار الاضافي الملحق بدساتير الامبراطورية في

الخاصة بالحريات العامة في فرنسا جاءت ثمرة للمتطلبات الماضية والتي ساهمت بـشكل فعـال في وضـع نظـام قـانوني 
  .للحريات العامة 

Arlette Heyman.-Doat,Liberte’s publiques et Droits deL”Homme,be edtion 
L.G.D.J,Paris, 2000, p.11 . 

  .١٩٤٧ ديسمبر لسنة ٢٧ من الدستور الايطالي الصادر في ١٦المادة ) ٣(
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ة  ة الاتحادی ع الدول ي جمی ل ف ة التنق ان بحری ة الألم ع كاف ع -٢. یتمت وز وض  یج
ي حالات  ط ف ك فق انوني ، وذل سبب ق انون وب ن خلال ق محددات لھذا الحق فقط م

ا ي ًعدم وجود المقومات الحیاتیة الكافیة ، والتي تجر ورائھا عبئ ة ، ف ً خاصا للعام
ھ  اد أو نظام ان الاتح دد كی ر یھ ع خط رورة دف ب ض ي تتطل الات الت ك الح تل

ھ  ذا الدستور  . )١("…الدیمقراطي الأساسي الحر أو إحدى ولایات د خصص ھ ولق
ھ اء فی سیاسي إذ ج وء ال ى اللج صره عل وء وق ق اللج ة بح ادة خاص ع -١"م  یتمت

سنة ولقد. )٢("ًالملاحقون سیاسیا بحق اللجوء  جاء دستور جمھوریة جنوب أفریقیا ل
د ان ١٩٩٦ ي " لیؤك ق ف خص الح ل ش ة ، -١لك ل بحری ادرة -٢ التنق ي مغ  ف

ة ،  ھ ، -٣الجمھوری ة ب ھ والإقام اء فی ة والبق ي الجمھوری ان ف ول أي مك  -٤ دخ
شخص  . )٣("الحصول على جواز سفر ة ال نح حری ھ م ذا الدستور ان یلاحظ على ھ

  .ون ان یفرض أي قیود على ممارستھافي التنقل والإقامة د
سنة  ذ ل سري الناف ي ٢٠٠٠اما الدستور السوی رد ف ة الف ى حری د نص عل  فق

ي أي -١"التنقل والاقامة إذ جاء فیھ  ة ف سریین الاقام سریات والسوی ن حق السوی م
سرا ،  ي سوی ھ ف ان یختارون ودة -٢مك سرا أو الع ادرة سوی ضا مغ م أی ن حقھ ً م

سرا -١"كما نص . )٤("الیھا ن سوی سریات م سریات أو السوی  على عدم إبعاد السوی
وافقتھم ،  ة إلا بم لطات اجنبی ى س سلیمھم إل تم ت سلیم أو -٢، ولا ی وز ت ا لا یج  كم

ل أي شخص  ا لا یجوز ترحی ا ، كم ترحیل اللاجئین إلى دولة ھم مضطھدون فیھ
ة أو ن المعامل ر م وع اخ ذیب أو أي ن ددا بالتع ا مھ ون فیھ ة یك ى دول ة ًإل  العقوب

   .)٥("القاسیة واللاإنسانیة
ة لممارسة  ود معین ة ضوابط أو قی م یضع أی سري ل نجد ان الدستور السوی
ل كل  ًھذه الحریة إذ تعد الاكثر جوھریة من بین الحریات الاخرى یحمیھا اولا وقب ُ

شریعات الخاصة ذلك الت ذه . شيء القانون الجنائي الفیدرالي وك دما لا تكون ھ وعن
   .)٦(ت كافیة فان القانون الدستوري یأتي من اجل انقاذ المواطن وحریتھالتشریعا

  المطلب الثاني 
                          

   .١٩٤٩ من دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة ٢-١ف / ١١المادة ) ١(
   .١٩٤٩ من دستور جمهورية المانيا الاتحادية لسنة ١ف / ١٦المادة ) ٢(
   .١٩٩٦فريقيا لسنة  من دستور جمهورية جنوب ا٢١المادة ) ٣(
   .٢٠٠٠ من دستور الاتحاد السويسري لسنة ٢-١ف / ٢٤المادة ) ٤(
   .٢٠٠٠ من دستور الاتحاد السويسري لسنة ٣-٢-١ف / ٢٥المادة ) ٥(

(4) Etienne Grisel , Droil constitutonnel II , universite de Lausanne , 2001 , p8 . 
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  موقف الدساتير العربية من حرية السفر والتنقل
ة ،  كفلت معظم الدساتیر العربیة حریة السفر والتنقل ومنھا الدساتیر العراقی

سنة  ي ل ي العراق انون الاساس دأنا بالق ا إذا ب د ١٩٢٥الا انن ى  نج نص عل م ی ھ ل ان
ا مصونة  ممارسة ھذه الحریة برغم من انھ كفل ممارسة الحریة الشخصیة وجعلھ

ًلجمیع سكان العراق ومنع نفي العراقیین إلى خارج المملكة العراقیة منعا باتا ً)١(.   
تور  اء دس ة إذ ج ود الجمھوری ي العھ اتیر ف دور دس ك ص د ذل والى بع م ت ث

ى١٩٥٨ سابقتھ عل م یتطرق ك ذي ل دى  ال ي إح د ف ھ أك ل الا ان سفر والتنق ة ال  حری
سیاسیین محظور ین ال لا  . )٢(نصوص مواده على ان تسلیم اللاجئ م یكف ي حین ل ف

توري  سنة ٤دس سان ل تور ١٩٦٣ نی سنة ٢٢ ودس سان ل سفر ١٩٦٤ نی ة ال  حری
سنة ٢٩والتنقل الا ان صدر دستور  سان ل ي ١٩٦٤ نی ى حق كل عراق نص عل  لی

ا ولا "یھ انھ في الإقامة إذ جاء ف ة م لا یجوز ان یحظر على عراقي الإقامة في جھ
   .)٣("ان یلزم الإقامة في مكان معین الا في الاحوال المبینة في القانون

ھ دستور ١٩٦٨ أیلول لسنة ٢١ولقد ردد دستور سنة ٢٩ ما جاء ب سان ل  نی
ذا صدور دستور . )٤(١٩٦٤ م١٩٧٠ثم تلا ھ ل ول سفر والتنق ة ال ر بحری ذي اق   ال

ھ  انون إذ جاء فی ا الق واطن "یقیده الا في الحالات التي نص علیھ ع الم لا یجوز من
بلاد ،  ھ داخل ال ھ وإقامت من السفر خارج البلاد ، أو من العودة الیھا، ولا تقیید تنقل

انون ددھا الق ي یح الات الت ي الح ى أن )٥("إلا ف د عل ا أك ة -أ"،  كم نح جمھوری  تم
سیاسي ل وء ال ق اللج راق ح سبب الع م ب ي بلادھ ضطھدین ف لین الم ع المناض جمی

ذا  ي ھ ي ف شعب العراق ا ال زم بھ ي الت سانیة الت ة الإن ادئ التحریری اعھم عن المب دف
تور، ب سیاسیین-الدس ین ال سلیم اللاجئ وز ت ي  . )٦(" لا یج تلال الأمریك د الاح بع

ة ا ة العراقی انون ادارة الدول ذا الدستور وصدر ق اء العمل بھ ت للعراق تم إلغ لمؤق
ھ ان ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لسنة  ي " الذي جاء فی ل ف ة التنق ي الحق بحری للعراق

ھ العودة الی ى خارجھ وب سفر إل ة ال ھ الحق بحری ة ، ول ا  . )٧("انحاء العراق كاف كم
                          

  .١٩٢٥لعراقي لسنة  من القانون الاساسي ا٧المادة ) ١(
   .١٩٥٨ من دستور جمهورية العراق لسنة ١٩المادة ) ٢(
   .١٩٦٤ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٥المادة ) ٣(
   .١٩٦٨ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٨ و ٢٧المادتان ) ٤(
   .١٩٧٠ من الدستور العراقي لسنة ٢٤المادة ) ٥(
   .١٩٧٠عراقي لسنة ب من الدستور ال-ف أ / ٣٤المادة ) ٦(
   .٢٠٠٤ف د من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية لسنة  / ١٨المادة ) ٧(
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ھ  نح حق اللجوء "جاء في موضع اخر ان ذي م سیاسي ال سلیم اللاجئ ال لا یجوز ت
وز إ ذ ، ولا یج انون ناف ق ق ى وف ھعل ر من ذي ف د ال ى البل سرا إل ھ ق ي  . )١("ًعادت ف

  .الواقع لم یرد في ھذا القانون ایة اشارة إلى تقیید حریة السفر والتنقل 
سنة  دائم ل ي ال تور العراق در الدس م ص ل ٢٠٠٥ث سفر والتنق ة ال ل حری  لیكف

ھ اولا  اء فی راق : "ًصراحة إذ ج سكن داخل الع سفر وال ل وال ة التنق ي حری للعراق
ا وخارجھ ى : ً ، ثانی ودة إل ن الع ھ م اده ، أو حرمان ي ، أو ابع ي العراق لا یجوز نف

ى ان  . )٢("الوطن ا نص عل انون ، "كم ى العراق بق سیاسي إل نظم حق اللجوء ال ی
ذي  د ال ى البل سرا إل ًولا یجوز تسلیم اللاجئ السیاسي إلى جھة اجنبیة ، أو اعادتھ ق

   .)٣("فر منھ
ة نجد ان الدستور العراقي ال ذه الحری ا وتفصیلا لھ ر تنظیم ًحالي قد جاء اكث ً

ة  ذه الحری من بقیة الدساتیر السابقة إذ نص صراحة وبشكل مباشر على ممارسة ھ
ة والنظام  ن والصحة العام ة والأم ق بالمصلحة العام ود تتعل ولم یقید ممارستھ بقی

  .العام 
ني إطلاق إلا أن إغفال الدستور فرض قیود على ممارسة ھذه الحریة لا یع

ن  ة م د ممارسة أي حری ن تقیی د م یئا ، إذ لاب ع ش ن الواق ًممارستھا ، ولان یغیر م
ع  سجم م ا ین لات والفوضى بم ن الانف ا م ود وضبطھا بضوابط تمنعھ الحریات بقی
ذه  اتھم ، لان ھ النظام العام والآداب وبشكل لا یلحق ضرر بحقوق الآخرین وحری

انو ي الضمیر الق د استقرت ف ي الدساتیر القیود ق ي وتكررت ف واطن العراق ني للم
د ممارسة . العراقیة  لذا فان المشرع العراقي قد نص في الدستور انھ لا یجوز تقیی

ى  ھ ، عل اء علی انون أو بن دھا الا بق ھ أو تحدی واردة فی ات ال ًأي من الحقوق والحری
ة  ق أو الحری وھر الح د ج د والتقیی ك التحدی س ذل از ت. ان لا یم ھ اج د أي ان قیی

ولقد جاء الدستور المصري  . )٤(ممارسة ھذه الحریة ولكن بموجب احكام القانون
ي " لیؤكد على انھ ١٩٧١النافذ لسنة  ة ف واطن الإقام لا یجوز ان تحظر على أي م

ي  ة ف وال المبین ي الأح ین إلا ف ان مع ي مك ة ف زم بالإقام ة ولا ان یل ة معین جھ

                          
   .٢٠٠٤ من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية لسنة ١٩المادة ) ١(
ًف أولا وثانيا من الدستور العراقي الدائم لسنة  / ٤٤المادة ) ٢( ، الـسنة ٤٠١٢راجع الوقـائع العراقيـة ، العـدد  . ٢٠٠٥ً

   .٣٢-١، ص٢٠٠٥ كانون الاول ٢٨ في ٤٧
   .٢٠٠٥ًف ثانيا من الدستور العراقي الدائم لسنة  / ٢١المادة ) ٣(
   .٢٠٠٥ من الدستور العراقي الدائم لسنة ٤٦المادة ) ٤(
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ودة لا یجوز إبعا"كما نص انھ . )١("القانون ن الع د أي مواطن عن البلاد أو منعھ م
ا واطنین إذ  . )٢("إلیھ رة للم وع الھج اول موض صري ان یتن تور الم ل الدس م یغف ل

ھ ان  ھ إذ جاء فی واطنین حق الھجرة "كفل لھم ھذا الحق ونظم القانون إجراءات للم
روط  راءات وش ق واج ذا الح انون ھ نظم الق ارج ، وی ى الخ ة إل ة أو المؤقت الدائم

تمنح الدولة حق الالتجاء السیاسي لكل "ًكما نص أیضا . )٣("ھجرة ومغادرة البلادال
سلام أو  سان أو ال وق الإن شعوب أو حق اجنبي اضطھد بسبب الدفاع عن مصالح ال

   .)٤("العدالة ، وتسلیم اللاجئین السیاسیین محظور
سنة  ن الدستور ١٩٧١یلاحظ ان الدستور المصري ل ر تفصیلا م ً جاء أكث

ام ال ب أحك ام وبموج ل الع ة فالاص ل والإقام سفر والتنق ة ال ھ حری ي لتناول عراق
د  الدستور إن للمواطن الحق الدستوري ان یقیم في أي جھة یرید وفي أي وقت یری

والشيء الحسن . وكیفما یرید ، ولا یجوز تقیید حركتھ إلا في حالات نظمھ القانون
سألة ال ھ لم صري تنظیم تور الم ھ الدس ذي فعل تور ال ھ الدس ا اغفل و م رة وھ ھج

دا  ة ج ن المواضیع الھام ھ م ًالعراقي إذ كان اكثر توفیقا منھ في ھذا الموضوع لان ً
ر  ن ھجرة الكثی ھ العراق م ا یعانی ة وم ساحة العراقی ى ال وتحتل اھمیة واضحة عل
د  الھجرة ق د ، ف ا البل ي یمر بھ صعبة الت الى خارج البلاد نتیجة للاوضاع الامنیة ال

ون لا صادیة أو یك یة أو اقت ة أو سیاس ة أو طائفی ة أو عرقی ا دینی دة منھ باب عدی س
ع دول  روب م ي ح دخل ف ة أو ت رب اھلی ة ح ي حال یة أو ف ات سیاس دوث ازم ح

  .اخرى 
سنة  اني ل ا الدستور اللبن ق ١٩٢٦ام نص خاص یتعل رد ب م ی ھ ل دل فان  المع

ى  د عل ا اك ل وانم سفر والتنق ة ال صو"بحری صیة م ة الشخ ى ان الحری ي حم نة وف
د جزء لا یتجزء  . )٥("القانون ي تع ًوھذا تأكید ضمني على حریة السفر والتنقل الت

رة .من الحریة الشخصیة ي الفق دا ف ة الدستور وتحدی ي مقدم د ) ط(ًكما جاء ف التأكی
یادة  ي ظل س ھ ف ع ب ة والتمت على حریة الإقامة على أي جزء من الاراضي اللبنانی

                          
   .١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٥٠المادة ) ١(
   .١٩٧١ الدستور المصري لسنة  من٥١المادة ) ٢(
   .١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٥٢المادة ) ٣(
   .١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٥٣المادة ) ٤(
  . المعدل ١٩٢٦ من الدستور اللبناني لسنة ٨المادة ) ٥(
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دم تناول الدستور لھذه الحریة بشكل مباشر لا یعني حسب وبذلك فان ع. )١(القانون
ات  ى الجھ ود إل ا تع سألة تنظیمھ ا ، فم ة لھ وانین اللبنانی راف الق دم اعت بعض ع ال

   .)٢(المختصة، انظمة السیر ، وقوانین الأمن والنظام العام
سنة  ي ل تور الأردن ص الدس د ن ى ان ١٩٥٢ولق دل عل وز -١" المع  لا یج

ة -٢. دیار المملكةإبعاد أردني من  ي جھ ة ف ي الإقام  لا یجوز أن یحظر على أردن
انون ي الق ة ف ي الاحوال المبین ین الا ف ان مع ي مك ة ف زم بالإقام  . )٣("ما ولا ان یل

ھ  ى ان ص عل ا ن سیاسیة أو -١"كم ادئھم ال سبب مب سیاسیون ب ون ال سلم اللاجئ  لا ی
   .)٤("دفاعھم عن الحریة

سنة  سوري ل ھ ١٩٧٣ونص الدستور ال ى ان ن -١" عل واطن ع اد الم  لا یجوز إبع
وطن  ن -٢. ارض ال ع م ة الا إذا من ي اراضي الدول ل ف ق بالتنق واطن الح ل م  لك

ھ  . )٥("ًذلك بحكم قضائي أو تنفیذا لقوانین الصحة أو السلامة العامة د ان لا "كما أك
د  . )٦("یسلم اللاجئون السیاسیون بسبب مبادئھم السیاسیة أو دفاعھم عن الحریة نج

  .ان نص ھذه المادة مشابھ لما جاء بھ الدستور الاردني
سنة  اراتي ل تور الإم د الدس ة " ان ١٩٧١وأك ة مكفول ل والإقام ة التنق حری

ھ  . )٧("للمواطنین في حدود القانون ن "كما ان یھم م واطنین أو نف اد الم لا یجوز إبع
ین "ًوأكد أیضا ان  . )٨("الاتحاد واطنین واللاجئ سلیم الم سیاسیین محظورت  . )٩("ال

واطن عن البحرین " أنھ ٢٠٠٢وجاء في الدستور البحریني لسنة  اد الم یحظر ابع
ا ودة الیھ ن الع ھ م ا  . )١٠("أو منع ھ أو "كم سان أو توقیف ى ان بض عل وز الق لا یج

ام  ق احك ل الا وف حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید اقامتھ أو تقید حریتھ في الاقامة أو التنق
                          

عـة والنـشر ، بـيروت ، محمد سعيد مجـذوب ، القـانون الدسـتوري والنظـام الـسياسي في لبنـان ، الـدار الجامعيـة للطبا.د) ١(
   .٣٥٣ ، ص٢٠٠٠

   .١٦٠ ، ص١٩٨٦محمد سعيد مجذوب ، الحريات العامة وحقوق الانسان ، جروس برس ، ، بيروت ، .د) ٢(
  . المعدل ١٩٥٢ من الدستور الاردني لسنة ٢-١ف / ٩المادة ) ٣(
  . المعدل ١٩٥٢ من الدستور الاردني لسنة ٢-١ف / ٢١المادة ) ٤(
   .١٩٧٣ من الدستور السوري لسنة ٢-١ ف /٣٣المادة ) ٥(
   .١٩٧٣ من الدستور السوري لسنة ٣٤المادة ) ٦(
   .١٩٧١ من الدستور الإماراتي لسنة ٢٩المادة ) ٧(
   .١٩٧١ من الدستور الإماراتي لسنة ٣٧المادة ) ٨(
   .١٩٧١ من الدستور الاماراتي لسنة ٣٨المادة ) ٩(
   .٢٠٠٢سنة  من الدستور البحريني ل١٧المادة ) ١٠(
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 )٢("تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور"ونص ان  . )١("ابة من القضاءالقانون وبرق
 .  

سان  ة الان ت حری ة كفل ة والعربی دم ان معظم الدساتیر الغربی نستنتج مما تق
ددھا  وابط یح ود أو ض اتھا دون قی من ممارس ن ض اك م ل وھن سفر والتنق ي ال ف

ة یحددھا ق ضوابط معین ن وف انون أو القانون وھناك من ضمن ممارستھا ولك  الق
ى . بما یتطلبھ اعتبارات الأمن والنظام العام والاداب ولقد اتفقت معظم الدساتیر عل

ا . ان تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور ي منحتھ ة الت دى الاھمی ى م د عل وھذا یؤك
واع  ذكر ان ن اللجوء دون ان ت ین م الدساتیر للاجئ السیاسي الا انھا كفلت نوع مع

د ا یع و م ھ وھ رى من ذه اخ د ھ ال إذ تع ذا المج ي ھ دول ف ب ال ن جان صیر م  تق
الم  ي الع سیاسیة ف ة ال ن الانظم الظاھرة من الظواھر المثیرة للاھتمام مما یتطلب م
وق  ظ وصیانة حق العربي بشكل خاص التطرق الیھا ومعالجتھا بجد عن طریق حف

ي وھناك من تناول مسألة مھمة وھي حق الھجرة . الانسان وحریاتھ الاساسیة  الت
  .كفلھا الدستور المصري ونظم القانون ممارستھا 

  المبحث الرابع
  التنظيم التشريعي لحرية السفر والتنقل

یم  سألة تنظ ادة م انون ع رك للق توري یت شرع الدس روف ان الم ن المع م
تھا  ة لممارس ود اللازم ع القی ادي وض شرع الع ولى الم ات إذ یت وق والحری الحق

مصلحة العامة لان ھذا العمل یدخل ضمن الاختصاص مادامت ھذه القیود تملیھا ال
وھي مسألة ضروریة لكي لا . ًالاصلي للمشرع العادي وفقا للنصوص الدستوریة 

ذا  ل ھ ا یجع تعمالھا تعارض ي اس اتھم ف راد وحری وق الاف صالح وحق ارض م ًتتع
ا د م ى ح ي . ًالاستعمال مستحیلا إل ي بعض الحالات التجول ف ع ف د یمن انون ق فالق

ى اما كن معینة بصفة دائمة كالأماكن العسكریة أو المؤقتة كالمناطق الموبوءة ، حت
ي  سیارات ف ل بال انون المرور التنق یتم القضاء على ما بھا من اوبئة ، وقد یجعل ق
ن  ك م ر ذل ى غی وادث ، إل ام والح ا للزح د تفادی اه واح ي اتج شوارع ف ض ال ًبع

صالح ال ا ل ستقر كلھ ة ت وابط وانظم ات وض عتعلیم ة للمجتم صلحة العام ذا  . )٣(م ل
ي  ھ ف رد حریت ى ممارسة الف تلجأ الدول في تشریعاتھا الوضعیة إلى وضع قیود عل
ا  ر من ب الأم ا یتطل ام والآداب ، مم ام الع ن والنظ ى الام ا عل ل حفاظ سفر والتنق ًال

                          

   .٢٠٠٢ف ب من الدستور البحريني لسنة  / ١٩المادة ) ١(
   .٢٠٠٢ من الدستور البحريني لسنة ٢١المادة ) ٢(
   .٤٠٨-٤٠٦ م ، ص– ، ب ١٩٩٣ماجد الحلو ، القانون الدستوري ، .د) ٣(
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ي  ات سواء ف ك الحری ة لممارسة تل شریعات المُنظم ى الت ِضرورة إلقاء الضوء عل
تثنائیة الظروف الع شریعات الوضعیة . ادیة أو الاس ف الت ي سنوضح موق ا یل وفیم

ة  ي ثلاث ك ف ي وذل سي والمصري والعراق شریع الفرن من تلك القیود في كل من الت
  .مطالب 

  المطلب الاول 
  التشريع الفرنسي

ا  ل كم سفر والتنق ة ال ى حری م یتطرق إل سي ل تور الفرن ن ان الدس الرغم م ب
لفا ، الا ان ھ ا س ا ًنوھن ة لھ ة الفردی یة للحری ات الأساس ن المكون د م ة تع ذه الحری

ا  سي بأنھ ھ الفرن سي حیث یصفھا الفق المظھر "اھمیتھا ومكانتھا في المجتمع الفرن
ا  ذلك فإنھ ردي ، ول شاط الف ادي للن الخارجي للنظم الحرة ، وانھا تعتبر المظھر الم

رى ات الأخ ة الحری ي لممارس رط أساس ن مك . )١("ش الرغم م ذه وب ة ھ ة وقیم ان
د  یم وتقیی ل تنظ ن ك ة م ل ممارستھا مطلق م یجع سي ل شرع الفرن ة الا ان الم الحری
ات الآخرین  وق وحری ة حق ًحفاظا على الأمن والنظام العام والصحة العامة وحمای

  .، وجعل ھذا التقیید ھو الاستثناء من الاصل العام وھي الإباحة 
م ١٩٦٩ لسنة ٣ًوتطبیقا لذلك صدور القانون رقم   ٧٧٢ المعدل بالقانون رق

م ١٩٨٥لسنة  انون رق ا صدر ق  ٨٥٧ لفرض القیود على ممارسة ھذه الحریة، كم
واطنین ١٩٧٩لسنة  سفر للم د وسحب جوازات ال نظم إصدار وتجدی شترط .  لی وی

سببا سفر م م . )٢ً(ان یكون قرار رفض إصدار أو تجدید جواز ال انون رق ذا للق وتنفی
ي  صدر قرار١٩٦٩ لسنة ٣ ة ف ر الداخلی ن وزی سنة ٧ م ر ل وان ١٩٧٦ فبرای  بعن

                          

 ، مطبعـة دار التـأليف، محمد الطيب عبد اللطيـف، نظـام الترخـيص والإخطـار في القـانون المـصري ، دراسـة مقارنـة.د) ١(
ـا المـواطن الانجليـزي الـذي لـه ٩٢، ص١٩٥٧  في انكلترا تعـد حريـة الـسفر والتنقـل مـن الحريـات الاساسـية يتمتـع 

ــا وانمــا جــزء مــن القــانون العــام  ان ينتقــل داخــل الــبلاد وان يغادرهــا وقتمــا يــشاء وهــي ليــست حريــة قائمــة بحــد ذا
 لعادات الشعب المتأصلة فيه، وبـذلك فهـو حـق مقـرر بطريـق العـرف ويتفـرع ًالسائد ذلك القانون الذي جاء مؤيدا

منه حريات اخرى كحق الاجتماع العام الذي يعد فرع من حرية الغـدو والـرواح وحـق الفـرد في مخاطبـة الاخـرين في 
 وانظـر ايـرون الكـسندر ، الدسـتور== ==٢٥١محمد الطيب عبـد اللطيـف، مـصدر سـابق، ص.د. الاماكن العامة

ت -م ، ب-البريطاني ونظام الحكم في مجموعة الأمـم البريطانيـة ، ترجمـة ومراجعـة محمـد الهمـشري ، واخـرون ، ب
   .١٠٨، ص

احمـد جــاد منــصور ، الحمايــة القــضائية لحقــوق الانــسان ، اطروحـة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق ، جامعــة عــين شمــس ، .د) ٢(
   .٢٣٣ ، ص١٩٩٧
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یبین الحالات التي یسمح للمحافظ ونائبھ ، رفض منح جواز " التوجیھات الخاصة"
  :السفر أو تجدیده وھي الفئات التالیة 

م -١ فر لھ واز س تخراج ج سھل اس ذین ی ضائیة أو ال ات ق ل تحقیق م مح ذین ھ ال
ة ة أو جنح اب جنای وم عل-٢.بارتك ق المحك ارة الرقی ي تج ي -٣.یھم ف  مھرب

  . المدینین للضرائب -٥.  اللصوص المسجلین الخطرین-٤.المخدرات
ودھم خطرا  د وج ذي یع ي الخارج وال دین ف ب الاشخاص المتواج ى جان ًإل
ین  ات ب سن العلاق ضر بح سا أو ی ة فرن ارجي لجمھوری داخلي والخ ن ال ى الام عل

   .)١(فرنسا والبلاد الاجنبیة
ق  ا یتعل وم وفیم ھ المرس د نظم ھ فلق امتھم فی بلاد وإق ى ال ب إل دخول الاجان ب

م  سنة ٢٦٥٨رق رقم ١٩٤٥ ل دل ب سنة ٩ المع ھ ١٩٨٠ ل ق علی ذي اطل  Loi( وال
Bonnet ( ق ن ح صة ، وم ات المخت ة الجھ ى موافق صول عل ر الح ب الام إذ یتطل

دا شكل تھدی ان ی ھ إذا ك ة فی بلاد والإقام ى ال ي إل ول الاجنب رفض دخ ة ان ت ً الدول
در  بق وان ص ا ، أو س ھ الیھ لا دخول ورا اص ان محظ ام ، أو ك ام الع ًمباشرا للنظ ً ً
دول الاعضاء  ا ال ى رعای سري أیضا عل ذا الوضع ی بلاد ، وھ ًقرار بإبعاده عن ال
في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان ، وكل اجنبي یخالف شروط الدخول والإقامة 

ھر ا ن ش سجن م ة ال ھ عقوب ع علی ھ یوق ن فان درھا م ة ق نة وغرام ى س -٢٠٠٠ل
دة ٢٠٠٠٠ بلاد م اده عن ال رار قضائي بإبع ى صدور ق  فرنكا فرنسیا بالإضافة ال

   .)٢(اقصاھا ثلاث سنوات
سابق  والقاعدة العامة ان إقامة الأجنبي في البلاد تخضع لشرط الترخیص ال

اة  ة المعف شرط وھي الإقام ذا ال ن ھ ى م ات یعف ن الإقام وع م ن وان كان ھناك ن م
ي  ة الت ا الإقام ھر ، ام لاث اش دة ث ون لم ة وتك ة الإقام ى بطاق صول عل رط الح ش
ان  ة ، ف ة إقام ى بطاق ب الحصول عل ي تتطل تخضع لشرط الترخیص المسبق والت
ة  ا ، بطاق صریح بھ تم الت ي ی ة الت رة الإقام سب فت ات ح ن البطاق ان م اك نوع ھن

د الإقامة المؤقتة ، وبطاقة الإقامة لمدة طویلة ، الا دا ، بع ا واح ًولى لا یتجاوز عام ً
د  ى تجدی م یحصل عل ا ل سیة م ادرة الاراضي الفرن انتھائھا یتعین على الأجنبي مغ
دھا  تم تجدی دة عشر سنوات وی للبطاقة ، أو إقامة لمدة طویلة ، اما الثانیة فتكون لم
ارج  ي خ ب الاجنب ة إذا تغی ذه البطاق اء ھ تم إلغ ذلك وی ررات ل اك مب ت ھن إذا كان

                          

مــة ، الحمايــة القــضائية للحريــة الشخــصية ، اطروحــة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق ، جامعــة محمــد احمــد عبــد البــاقي تلي.د) ١(
   .١٦٨ ، ص١٩٩٠القاهرة ، 

   .٢٨٢-٢٨٠احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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اء ال ھ أو أثن بلاد لمدة سنة كاملة ، إلا إذا طلب تمدید ھذه المدة قبل سفره أو مغادرت
   .)١(وجوده خارج البلاد

ا  وبصفة عامة فان للجھات المختصة ترحیل الأجنبي إلى خارج البلاد إذا م
ر  ن وزی صدر م رار ی ك بق ون ذل ام ویك ام الع ن والنظ دا للأم وده تھدی كل وج ًش

ر ة بموجب الأم ي الداخلی صادر ف سنة ٢ ال وفمبر ل ادة ١٩٤٥ ن ي الم ھ ، ٢٣ ف  من
شكل  ن شأنھ ان ی ان م ي إذا ك اد الأجنب رار إبع ذ ق دم تنفی ولوزیر الداخلیة أحقیة ع
الي  سیة ، وبالت ھ لجن دم امتلاك ده الام أو ع سلیمھ لبل ة ت ي حال خطورة على حیاتھ ف

ت م ع تح ھ ویوض ھ مغادرت ق ل ة لا یح ة للإقام اكن معین ھ أم دد ل زة یح ة أجھ راقب
   .)٢(الشرطة

سفر  ي ال راد ف ة الأف ى حری ود عل رض قی صة ف سلطات المخت ان لل واذا ك
روف  ي الظ سع ف سلطات تت ذه ال ان ھ ة ف روف العادی ي الظ ة ف ل والإقام والتنق
ن  نعھم م ل وم رور والتنق ن الم راد م ع الأف ضبط من سلطات ال تثنائیة ، إذ لل الاس

ى الإقامة في كل اجزاء المدینة أو جزء  دا عل ل وجوده تھدی ا لكل شخص یمث ًمنھ
ادة  م ٢ف / ٥ًالنظام العام وفقا لنص الم انون رق ن ق ي ٢٦٥٨ م سنة ٢ ف وفمبر ل  ن

ادة ١٩٤٥ ة بموجب الم وزیر الداخلی خص ٦ ، ول ة كل ش د إقام انون تحدی ن الق  م
ن  ى الأم ورة عل شكل خط شاطات ت ال ون ة اعم وم بمزاول زاول أو یق ھ ی ت ان یثب

ام ام الع انون .)٣(والنظ ب ق وارئ بموج ة الط ت حال ل ٣وتثب دل ١٩٥٥ أبری  المع
ة . )٤(١٩٦٠ أبریل ١٥ و ١٩٥٥ أغسطس ٧بقوانین في  ى اعلان حال ویترتب عل

یة  ات الأساس وق والحری س الحق ي تم ار الت ن الآث ة م بلاد مجموع ي ال الطوارئ ف
ة  د الإقام لال تحدی ن خ ل م سفر والتنق ة ال د حری ل تقیی صیة ، مث ا الشخ ومنھ
صحف  ى ال ة عل رض الرقاب یش ، ف واز التفت وارئ ، ج ة الط واطنین بمنطق للم
ن خلال  ك م ات ، وذل الحقوق والحری ر خطورة ب والمسرح ، وقد یصل الأمر أكث
ا لاتجاه  ك وفق ًنقل بعض اختصاصات المحاكم العادیة إلى المحاكم العسكریة ، وذل

   .)٥(الحكومة

                          
(2) ROBERT (Jacques) , Liberte’s publiques et Droits de l’Hommes, 1988 , P338 , 340 . 
(3) ROBERT (Jacques) , op . cit , P354 . 

   .٢٨٣احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٣(
 على اعلان حالة الطـوارئ بـصدور مرسـوم مـن مجلـس الـوزراء ، وانـه لا يجـوز ان ١٩٥٨نص الدستور الفرنسي لسنة ) ٤(

   .١٩٥٨ من الدستور الفرنسي لسنة ٣٦ًتمتد لاكثر من اثني عشر يوما الا باذن من البرلمان ؛ انظر المادة 
 ، ٢٠٠١عبــد الحفــيظ الــشبمي ، القــضاء الدســتوري وحمايــة الحريــات الاساســية في القــانون المــصري والفرنــسي ، .د) ٥(

   .٦١٠ص
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شكل خ ة الطوارئ ی ك ان حال ن ذل ا م ة یتضح لن ة الفردی ى الحری طورة عل
انون  ن ق ى م ادة الاول ق الم ى وف ق عل ھ لا یطب اب ، الا ان ذھاب والای ة ال  ٣كحری

ى ١٩٥٥أبریل  ة ویكون عل ام بالدول  الا في حالة وجود خطر حال یھدد النظام الع
ولیس  ساع سلطات الب ا ات ب علیھ ھ یترت ة ، وان درجة كبیرة من الجسامة والعمومی

ین ، أو وتطبیق نطاق الحری ات العامة بما في ذلك منع التنقل والاقامة في مكان مع
ات أو  ي اوق ات ف راد والمركب رور الاف ع م ددة ، ومن اكن مح ي ام ة ف د الإقام تحدی
ى  ود عل رض قی ا ف ب علیھ ي یترت راءات الت ن الاج ك م ى ذل ا إل ة وم اكن معین ام

ة الطوارئ  سي حال ھ الفرن ا ن"حریات الاشخاص ، لذا یصف الفق ظام یتوسط بأنھ
ة  ى حال ر إل ل اكث ذا النظام یمی ان ھ ة الحصار ، وان ك ام وحال انون الع ن الق كل م

على ان تطبیق حالة الطوارئ وان كان یؤدي إلى تطبیق المشروعیة . )١("الحصار
د  ن تھدی ك م ھ ذل ا یمثل ة بم شروعیة العادی ار الم ن اط ا م ع نطاق تثنائیة الاوس ًالاس

ن للحریات والحقوق ، الا ان ذل اص م ا أو الانتق اء المشروعیة تمام ي الغ ًك لا یعن
  .)٢(ًالحقوق والحریات العامة طالما لم یقم المشرع باصدار نص صریح یجیز ذلك

شكل  ان ی سا وان ك ي فرن وارئ ف ة الط لان حال أن اع ول ب ن الق ذلك یمك وب
ا وذ اص منھ دارھا أو الانتق د إھ ى ح ؤدي إل ھ لا ی ك ًتھدیدا للحریات الفردیة الا ان ل

سنة  ة ١٩٥٨لان الدستور الفرنسي ل ات العام ى ان تنظیم الحری  نص صراحة عل
ى  ًیكون دائما من اختصاص المشرع وبالتالي لا یجوز للحكومة فرض أي قیود عل

   .)٣(الحریات دون الرجوع إلى البرلمان
  المطلب الثاني 
  التشريع المصري

سنة  صري ل تور الم ل الدس ي١٩٧١كف وطن ف ل م ق ك ذ ح ل  الناف  التنق
ة  م . والإقام انون رق رار بق در الق ذلك ص ا ل سنة ٩٧ًوتطبیق اص ١٩٥٩ ل  الخ

ل سفر والتنق ة ال یم حری سفر لتنظ ي مصر . بجوازات ال سفر ف ام جواز ال د نظ ویع
ى  ي مرت عل ا الت سیاسیة وغیرھ ًنظام اصیل ولیس طارئا ، إذ لم تمنع الظروف ال

                          

   .٦١١المصدر نفسه ، ص) ١(
   .٢٠٩احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(
   .١٩٥٨ من الدستور الفرنسي لسنة ٣٦ و٣٤انظر المادتان ) ٣(
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ت ام وان اختلف ذا النظ ا بھ ذ دائم ن الاخ صر م ذه ًم ا لھ اره تبع ذه وآث ة تنفی ً طریق
   .)١(الظروف

ي  ولقد اشترطت المادة الاولى من ھذا القانون بعض الضوابط والشروط الت
ودة  بلاد والع ادرتھم ال د مغ سفر عن وازات ال ون لج ل المواطن ضرورة حم ق ب تتعل
ا  ابھ وفق ا ش دود أو م رور أو ح ازات م ا باج ة عنھ ة الاستعاض ا ، وامكانی ًالیھ

ة للحالات ادة الثانی ي حین نصت الم  التي یحددھا وزیر الداخلیة بقرار یصدره ، ف
رورة  بلاد ض سیة ال ع بجن ن یتمت ل م زم ك رار یل دار ق لطة اص ر س ى ان للأخی عل

ى اذن خاص  ذا " تأشیرة"الحصول عل ي ھ دد ف ھ ، ویح اء من ین حالات الاعف ویب
د ھ وم ي منح ا ف ي یرخص لھ سلطة الت نح الاذن وال رار شروط م لاحیتھ ، الق ة ص

رار  دار ق لاحیة اص شرة ص ة ع ادة الحادی ا للم ة وفق وزیر الداخلی ان ل ل ف ًوبالمقاب
دره  ة یق اك اسباب مقنع ت ھن ده ، أو سحبھ إذا كان برفض منح جواز سفر أو تجدی

   .)٢(ًوفقا لصلاحیتھ
ى  د إل سفر تمت ن ال ع م ي المن ة ف ر الداخلی لطة وزی ارة ان س دیر بالاش والج

م ٦ًلیس الوطنیین فقط ، وذلك استنادا إلى المادة ًالاجانب أیضا و  ٨٩ من قانون رق
سنة  م ١٩٦٠ل انون رق ا لق دیلات طبق ن تع ا لحق م سنة ١٢٤ً وم انون ١٩٨٠ ل  وق
 أوجب ١٩٦٠ لسنة ٢٩وبموجب قرار وزیر الداخلیة رقم  . ١٩٩٦ لسنة ٦٩رقم 

ل  ھ في المادة الاولى منھ على ضرورة حصول الاجنبي على اذن خاص قب مغادرت
رط  ن ش ات م ض الفئ ھ بع رار ذات ن الق ة م ادة الثالث ي الم ى ف ھ اعف بلاد الا ان ال

  :الحصول على ھذا الإذن وھم 
ى ستة  -١ بلاد عل ي ال الاجانب القادمون بتأشیرات دخول إذا لم تزد مدة اقامتھم ف

  .اشھر من تاریخ حصولھم الیھا 
ین المع -٢ صلي الأجنبی ي والقن سلكیین الدبلوماس ضاء ال ة اع دى حكوم دون ل تم

  .جمھوریة مصر العربیة 
ب  -٣ ي مكت ائف ف شغلون وظ ذین ی ب ال ب الأجان ن جان دة م م المتح و الأم موظف

املون  ة والح ا الإقلیمی صة ومكاتبھ ا المتخص ي وكالاتھ دة ، أو ف م المتح الأم
  .)٣(لجوازات مرور من تلك الھیئة

                          
   .٩٧اللطيف ، مصدر سابق ، صمحمد الطيب عبد .د) ١(
احمـد جـاد منـصور ، . د:  ؛ وبالمعنى نفسه ينظر ٦٨-٦٧نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص. حسن محمد هند ود.د) ٢(

   . ٢٣٩مصدر سابق ، ص
   .٢٤٠-٢٣٩احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٣(
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م  انون رق زم الق د ال سنة ٨٩ولق رض الإ١٩٦٠ ل ي لغ ل اجنب ى ك ة  عل قام
م  ا ل ھ ، م دة إقامت اء م د انتھ بلاد بع ادرة ال ھ مغ ذلك وعلی الحصول على ترخیص ب
ھ بموجب  د إقامت ي م ة ف ن وزارة الداخلی رخیص م ى ت ك عل ل ذل یكن قد حصل قب

ادة  انون ١٦الم ن الق ادة .  م ة بموجب الم وزیر الداخلی دار ٢٥ول انون إص ن الق  م
داخل قرار بإبعاد الأجانب ، إذا كان في وجوده م ي ال ا یھدد امن الدولة وسلامتھا ف

سكینة  أو الخارج أو یھدد اقتصادھا القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو ال
ق  . )١(العامة ى وف وطنیین عل ب دون ال ى الاجان اد قصره المشرع عل وقرار الابع

ادة  وطنیین ٥١الم ى ال ون عل ة یك د الإقام ق تحدی ین تطبی ي ح تور ، ف ن الدس  م
ب وا اكم . لاجان ا المح ضي بھ ة تق ة جنائی د عقوب ھ لا یع ي حقیقت اد ف رار الابع وق

سلامة  ق ب باب تتعل ة لاس سلطة العام صدره ال سي ت و اجراء بولی ا ھ القضائیة وانم
  .)٢(ًامنھا الداخلي أو الخارجي تحقیقا للصالح العام

رارا  اره ق ة باعتب د الاقام اد وتحدی رار الابع صري ق شرع الم ضع الم ًوأخ
ًداریا تصدره الجھة الاداریة المختصة للرقابة القضائیة الغاء وتعویضاا ًً)٣(.   

سنة  صري ل تور الم ا الدس د علیھ ي اك رة الت وع الھج ق بموض ا یتعل وفیم
م ١٩٧١ انون رق در الق سنة ١١١ ص ة ١٩٨٣ ل رة ورعای شأن الھج اص ب  الخ

ى حق المصر ى عل ھ الاول ي مادت یین المصریین في الخارج الذي نص صراحة ف
سیتھم  اظ بجن ي الاحتف اء ف ع البق ارج م ى الخ ة إل ة أو الموقوت رة الدائم ي الھج ف
ا  ون بھ ي یتمتع ة الت توریة أو القانونی وقھم الدس لال بحق صریة ودون الإخ الم
بوصفھم مصریین طالما ظلوا محتفظین بجنسیتھم المصریة ویمنح لكل من یرغب 

ن الج وزارة في الھجرة الدائمة الحصول على الترخیص م ة المختصة ب ة الاداری ھ
وفي كل الاحوال فان سلطة الادارة . )٤(ًالداخلیة وفقا للأوضاع المقررة في القانون

رارات  ررة ، لان ق باب مب ھ اس ون ل ي ان یك رة ینبغ ن الھج واطن م ع الم ي من ف
اء  ضاء الاداري إلغ ة الق وع لرقاب ذا الموض شأن ھ ضع ب ة تخ سلطة الاداری ًال

   .)٥ً(وتعویضا

                          
  . ١٤١-١٤٠نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص. حسن محمد هند ود. د) ١(
  .١٤٣صدر نفسه ، صالم) ٢(
   .٢٨٩احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٣(
 وما بعدها ؛ وبالمعنى نفـسه ينظـر ٦٠ت ، ص-م عطية ، المنع من السفر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بينع.د) ٤(

   .١٢٠-١١٤نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص. حسن محمد هند ود.د
   .٢٦٠احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٥(
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ي  سلطتین ف ین ال ازع ب ن التخبط والتن ا م اك نوع ول ان ھن ن الق ع یمك ًالواق
ة  وزیر الداخلی ة ب التنفیذیة والقضائیة فیما یتعلق بحریة السفر والتنقل ، الاولى ممثل

م  راره رق ى ق سنة ٩٧٥ًو الذي بناء عل ب الوصول ١٩٨٣ ل ي ترق  یخول الحق ف
ابرات العا یس المخ ن رئ ل م ى ك سفر إل ن ال ع م ام والمن دعي الع مة،الم

ام  ن الع دیر مصلحة الام ة، وم ن الدول ة لمباحث أم العسكري،ومدیر الادارة العام
م  اكم دون حك رارات المح ع ق ساواة م دم الم ى ق اذ عل ة النف ا واجب ل قراراتھ وجع
دعي  قضائي حقیقي ، والثانیة ممثلة في النائب العام ومحكمة القضاء الاداري والم

ین العام الاشتراكي الذي یع ھ یع ذیا لا قضائیا لكون یا تنفی صبا سیاس بعض من ًتبره ال ً ً ً
ى  ع إل ذا یرج بط ھ ة التخ ع الاساسي لحال ة، والمرج یس الجمھوری ن رئ مباشرة م
رارات  ن ق ون م ا المواطن تظلم امامھ ي ی اكن الت عدم وجود قانون ینظم ویحدد الام

   .)١(المنع من السفر
قیود على حریة الافراد في واذا كان لسلطات الضبط الاداري سلطة فرض 

   . )٢(السفر والتنقل فان ھذه السلطة تتسع في الظروف الاستثنائیة
ھ ١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى وفق قانون الطوارئ رقم   خولت المادة الثالثة من

ة ان یتخذ  رئیس الجمھوری ث ل تثنائیة ، حی دابیر اس لسلطة الطوارئ سلطة اتخاذ ت
ة وضع قیود على ح" التدابیر الاتیة  ال والإقام اع والانتق ریة الاشخاص في الاجتم

ى  یھم أو الخطرین عل شتبھ ف ى الم والمرور في اماكن أو اوقات معینة والقبض عل
اكن دون  خاص والام یش الاش ي تفت رخیص ف الھم والت ام واعتق ام الع ن والنظ الأم

ة سلطة الطوارئ اتخاذ تل . )٣("تقیید باحكام قانون الاجراءات الجنائی ك واجازت ل
ھ خلال  شرط ان تعزز كتاب ة وب ي الحالات العاجل التدابیر بمقتضى أوامر شفویة ف

   .)٤(ثمانیة ایام

                          
ً ، نقـــلا عـــن شـــبكة الانترنـــت    ٢ مـــسؤولية مـــن ، المنظمـــة المـــصرية لحقـــوق الانـــسان ، ص…مـــصادرة حـــق التنقـــل ) ١(

http://www.eohr.org/ar/report/2006/re/0223.shtml   
 منــه لــرئيس الجمهوريــة ســـلطة ١٤٨ حالــة الطــوارئ ومــنح بموجــب المـــادة ١٩٧١لقــد نظــم الدســتور المــصري لـــسنة ) ٢(

  .إعلانه باعتباره السلطة المختصة بذلك وعلى الوجه المبين في القانون 
 ، ٢٠٠٢افكــار عبــد الــرزاق عبــد الــسميع ، حريــة الاجتمــاع ، دراســة مقارنــة ، دار النهــضة العربيــة ، القـــاهرة ، .د) ٣(

وحيد رأفت ، دراسات في بعض القـوانين المنظمـة للحريـات ، منـشأة المعـارف ، .ظر د ، وبالمعنى نفسه ين٥٦٤ص
   .١٠٣ ، ص١٩٨١الاسكندرية ، 

ســامي جمــال الــدين ، لــوائح . وبــالمعنى نفــسه ينظــر د٥٦٥افكــار عبــد الــرزاق عبــد الــسميع ، مــصدر ســابق ، ص.د) ٤(
   .١٩٨٢ية ، الضرورة وضمان الرقابة القضائية ، منشأة المعارف ، الاسكندر
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ي  تثنائیة ف ي الظروف الاس ة ف ات الاداری ا الجھ ع بھ ي تمت سلطات الت ان ال
انون الطوارئ المصري  ن ق ادة الخامسة م سا ، فالم مصر ھي اوسع منھا في فرن

سل١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم  ى  منحت الحق ل ات عل طة الطوارئ سلطة فرض عقوب
لطة  ل س ذي جع تور ال ع الدس ارض م ذي یتع ر ال و الام ا ، وھ الفین لأوامرھ المخ
انون الطوارئ  ي ق ده ف ا لا نج ط ، وھو م ن سلطة المشرع فق اب م التجریم والعق

یس ١٩٥٥الفرنسي لسنة  ن رئ رار م ة بق  ، والمادة الثانیة منھ جعل انھاء ھذه الحال
ة الجمھوریة ولم رار اعلان حال  یترتب أي جزاء على عدم موافقة البرلمان على ق

ن  ة م ر قائم ا غی رر اعتبارھ م یق ة ، ولا یوجد حك ا منتھی الطوارئ سوى اعتبارھ
ن  رة م تاریخ اعلانھا ، ممكن یثیر التساؤل عن حكم التدابیر التي اتخذت خلال الفت

ا  سلطات ال. اعلانھا حتى انتھائھ دى ال ى م د عل ذا یؤك ذا وھ ا ھ ي یمنحھ واسعة الت
اتھم  راد وحری وق الاف ي لحق د حقیق شكل تھدی الي ی ة وبالت ات الاداری انون للجھ الق

ة قضائیة . الشخصیة  ھ أي رقاب وافر فی ھ لا تت انون ان ذا الق ى ھ واھم ما یلاحظ عل
سیادة  ال ال ن اعم انون الطوارئ . على اعلان العمل بھ ، باعتباره عمل م عكس ق

ض ذي یخ سي ال سیادة الفرن ال ال ن اعم لا م د عم ة ولا یع س الدول ة مجل . ًع لرقاب
ذلك لا یجوز فحص  ا ، وك ا أو التعویض عنھ ة بالغائھ ومؤدى ذلك امتناع المطالب
ا أو  ا وشروط اعلانھ ق باعلانھ مشروعیتھا بطریق مباشر أو غیر مباشر فیما یتعل

ة نظام  ین طبیع ھ التدابیر الصادرة من سلطات الطوارئ ، وھو ما یب الطوارئ وان
   .)١(حسب تعبیر البعض بأنھ یعد مظھر من مظاھر الحكم الاستبدادي المطلق

ود  ھ المشرع المصري من ضوابط وقی نستنتج مما تقدم ذكره ان ما جاء ب
ة  ة الإقام ن حری ھ م ق ب ا یتعل ل م ل وك سفر والتنق ي ال راد حریتھم ف لممارسة الاف

ي ھ ف ا ھو منصوص علی اقض لم د من ادرة یع ل والمغ ذي كف  الدستور المصري ال
ى  ود عل ممارسة تلك الحریات ، واذا كانت ھذه الحریات نسبیة أي ممكن فرض قی
ان اصحابھا  ا وحرم ى حد منعھ ممارستھا ، الا ان ھذه القیود یجب ان لا تصل إل
ود  ا القی منھا ، فكل قید ینظم ممارسة الحقوق والحریات ھو بحد ذاتھ مشروع ، ام

ن الحر د م ي تح شرع الت د للم ان لاب ذا ك شروعة ، ل ر م ي غی ا فھ ات وتحرمھ ی
ي  راد ف ق الاف ین ح صل ب ون الفی ا لیك حا ودقیق ارا واض ضع معی صري ان ی ًالم ً ً
ب  تھا بموج د ممارس ي تقیی ة ف سلطة الاداری ق ال ین ح ات وب ذه الحری ة ھ ممارس

  .احكام القانون 

                          
 ، ٢٠٠٤عبد االله خليل المحامي حقوق المصريين في الراي والتظـاهر والاضـراب ، المنظمـة المـصرية لحقـوق الانـسان ، ) ١(

   .٦ص
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  المطلب الثالث
  التشريع العراقي

دائم ي ال سنة كفل الدستور العراق د صدر ٢٠٠٥ ل ل ولق سفر والتنق ة ال  حری
انون  ا ق ات منھ ذه الحری راد لھ ة الاف نظم ممارس ي ت وانین الت ن الق ة م مجموع

سفر المرقم  سنة ٥٥جوازات ال م ١٩٥٩ ل انون رق ذي الغى بق سنة ٣٢ ال  ١٩٩٩ ل
م  ة الأجانب رق سنة ١١٨ًالنافذ حالیا وقانون خاص بإقام م یصدر  . )١(١٩٧٨ ل ول

اص  انون خ سنة ق بلاد ل دائم لل تور ال دور الدس د ص سفر بع وازات ال  ٢٠٠٥بج
  .الصادر بعد الاحتلال 

راد حریتھم  ة لممارسة الاف ود معین لقد فرض المشرع العراقي ضوابط وقی
م  سفر رق سنة ٣٢في السفر والتنقل إذ جاء في قانون جوازات ال ھ ١٩٩٩ ل لا " بأن

فر أو واز س ل ج ن یحم راق الا لم ادرة الع وز مغ فر تج ة س رور أو وثیق واز م  ج
ن جواز سفر أو " صحیحة من جمیع الوجوه ر م ھ لا یجوز اصدار اكث د ان كما أك

    .)٢("جواز مرور أو وثیقة سفر للشخص الواحد
سلطات  ولقد منح المشرع العراقي بموجب ھذا القانون صلاحیات واسعة لل

ى مقتضیات الم اء عل ة بن ة ان ًالاداریة حیث اجاز لسكرتیر الجمھوری صلحة العام
رر  د -أ"یق نھم عن حبھا م فر ، أو س وازات س راقیین ج ر ع خاص غی نح اش  م

ھ -ب. الاقتضاء  سحب جواز السفر من العراقي الموجود خارج العراق إذا اقتنع إن
ة العراق  قام أو حاول القیام بعمل یعاقب علیھ قانونا یمس أمن أو مصلحة جمھوری

ب  ي ، وذلك في حالة عدم امتثالھ لطل ى العراق أو ف ودة إل سلطات المختصة للع ال
انون . )٣("حالة عدم امكان اشعاره بالعودة الیھ ن "ومنح الق ام أو م ن الع دیر الام لم

أذن  تثنائیة ان لا ی باب اس ن أو لاس دل أو الام صلحة الع ق بم ور تتعل ھ لام یخول
تص  وازات المخ ابط الج ى ض ة عل ذه الحال ي ھ راق ، وف ادرة الع ا بمغ شخص م ل

ة اب سفر أو جواز المرور أو وثیق ان جواز ال ا ، واذا ك ذلك تحریری شخص ب ًلاغ ال

                          
 ٤١ ، الـسنة ٣٧٩٧ المنـشور في الوقـائع العراقيـة ، العـدد ١٩٩٩ لـسنة ٣٢انظر قانون جـوازات الـسفر العراقـي رقـم ) ١(

 المنـــشور في الوقــــائع العراقيـــة ، العــــدد ١٩٧٨ لــــسنة ١١٨قامـــة الاجانــــب رقـــم  ، وقـــانون ا٢٥/١٠/١٩٩٩، في 
   .٢٤/٧/١٩٧٨ ، في ٢١ ، السنة ٢٦٦٥

   .١٩٩٩ لسنة ٣٢ب من قانون جوازات السفر العراقي رقم -ًالفقرة اولا أ/٢المادة ) ٢(
   .١٩٩٩ لسنة ٣٢ب من قانون جوازات السفر العراقي رقم -ًالفقرة ثانيا أ/٢المادة ) ٣(
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ذه التأشیرة ھ ان یبطل ھ الاذن فل ھ ب ف  . )١("السفر قد اشر علی ن الموق الرغم م وب
ن  المتشدد للمشرع العراقي ازاء ممارسة ھذه الحریة الا انھ منح للافراد حق الطع

ة الق دى محكم سفر ل ن ال ع م رار المن ى ق راءات عل ق الاج ضاء الاداري وف
د  ي البن ا ف ا(المنصوص علیھ ادة ) ًثانی ن الم ة ٧م ورى الدول س ش انون مجل ن ق  م

ـ  رقم ب سنة ) ٦٥(الم شرع )٢(١٩٧٩ل ان الم دة وك ة محای ة اداری ل جھ ا تمث  لأنھ
  .ًالعراقي موفقا في رسم طریقھ للطعن بالقرار 

سفر ع ى ولقد فرض المشرع العراقي في قانون جوازات ال ة الحبس عل قوب
ي جواز سفره أو  كل من سافر إلى بلد منع السفر الیھ ، أو سافر إلى بلد لم یدون ف
سجن  ة ال دما فرض عقوب ة عن ن العقوب د شدد م ة سفره، ولق جواز مروره أو وثیق
ن غادر العراق أو حاول ان  ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة على كل م

ادة یغادره بعد ان تبلغ بمنعھ  ن الم د أولا م ، وكل ) ٥(ًمن مغادرتھ وفق احكام البن
   .)٣(من حرض أو ساعد أي شخص على القیام بذلك

انون  ھ ق د نظم ا فلق ى العراق وخروجھ منھ ي إل دخول الاجنب ق ب وفیما یتعل
م  ب رق ة الاجان سنة ١١٨إقام ي ان ١٩٧٨ ل ى الاجنب انون عل ذا الق ترط ھ  إذ اش

ده ، أو أي ًیكون حاملا جواز سفر ساري ا ي بل لمفعول صادر من سلطة مختصة ف
ن  ام الجواز صادرة م وم مق ة تق ا أو ان یكون حاملا وثیق ًسلطة اخرى معترف بھ

ة ھ الوثیق ذي صدرت من د ال ى البل ودة إل ق الع ا ح ول حاملھ صة تخ . )٤(سلطة مخت
د وجود اسباب خاصة ان یؤجل سفر  ھ عن ن یخول وزیر أو م انون لل نح الق ولقد م

ي بابالاجنب ك الاس ضیھا تل ي تقت دة الت لال الم ب .  خ ع الاجان لطة من ھ س ا ل كم
اطق  ي المن ة ف ن المرور والتجول والاقام ا م ي یعینھ القیود الت ة أو ب بصورة مطلق
باب  ة لاس صحف المحلی دى ال میة واح دة الرس ي الجری شر ف ان ین ددھا بی ي یح الت

ة أو سیاسیة ام ا. )٥(عسكریة أو اداری دیر الع ا سمح للم ع دخول أي كم رر من ن یق

                          
 مــن قــانون التنفيــذ ٥ ، وانظــر المــادة ١٩٩٩ لــسنة ٣٢ًالبنــد أولا مــن قــانون جــوازات الــسفر العراقــي رقــم /٥المــادة ) ١(

   .١٩٨٠ لسنة ٤٥العراقي رقم 
   .١٩٩٩ لسنة ٣٢ً البند ثانيا من قانون جوازات السفر العراقي رقم ٥المادة ) ٢(
ًالفقرة أولا ، ثانيا أ/١٠المادة ) ٣(    .١٩٩٩ لسنة ٣٢ن قانون جوازات السفر العراقي رقم د م-ج-ب-ً
   .١٩٧٨ لسنة ١١٨ من قانون اقامة الاجانب رقم ١ف / ٣المادة ) ٤(
   .١٩٧٩ لسنة ١١٨ من قانون إقامة الأجانب رقم ٣المادة ) ٥(
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راره  ة ویكون ق اجنبي إلى العراق لأسباب تستدعیھا حالة الأمن أو المصلحة العام
   .)١(ًخاضعا للتعدیل أو الالغاء من الوزیر

ف  ق توقی ھ ح ة تخول لطة جزائی ام س دیر الع ي للم شرع العراق نح الم وم
ة ة العراقی ن اراضي الجمھوری م  . )٢(ًالاجنبي تمھیدا لابعاده أو اخراجھ م ھ ل الا ان

یخضع قرار الابعاد إلى رقابة محكمة القضاء الاداري كما فعل المشرع المصري 
ھ  ن جانب ى . وھذا یعد تقصیر م ة عل ات جزائی ي عقوب د فرض المشرع العراق ولق

   .)٣(الاجنبي المقیم في حالة مخالفتھ لاحكام ھذا القانون
ي ا ة ف ذه الحری ي ممارسة ھ د المشرع العراق تثنائیة بموجب ولقد قی لظروف الاس

ى ١٩٦٥ لسنة ٤قانون السلامة الوطنیة رقم  ان " ، إذ نصت المادة الرابعة منھ عل
ة  لان حال ملھا اع ي ش اطق الت ة أو المن ي المنطق ارس ف وزراء ان یم رئیس ال ل
ات  ول المحاكم انون اص ام ق د باحك ك دون التقی ة وذل سلطات التالی وارئ ال الط

رة  ة الفق ر) "أ(الجزائی رور ف ال والم ي الانتق خاص ف ة الاش ى حری ود عل ض قی
   .)٤("والتجول في اماكن معینة أو اوقات معینة

ي  ة ف كما وسع المشرع العراقي من الصلاحیات الممنوحة للسلطات الاداری
ن  دفاع ع انون ال ب ق تثنائیة بموج روف الاس ي الظ ة ف ذه الحری ة ھ د ممارس تقیی

نص  الن٢٠٠٤ لسنة ١السلامة الوطنیة رقم  افذ والذي صدر في ظل الاحتلال إذ ت
ادة  ى ان ) ٣(الم ھ عل دود "من ي ح وارئ وف ة الط ي حال وزراء ف یس ال ول رئ یخ

ة –ًأولا :منطقة اعلانھا بالسلطات الاستثنائیة المؤقتة التالیة ى حری ود عل  توضع قی
ة  ة بأدل تھم الثابت أو المواطنین أو الاجانب في العراق ، في الجرائم المشھودة أو ال

ن  سفر م قرائن كافیة فیما یخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمھر والمرور وال
راق  ى الع ن …وال ى م ا إل صلاحیات أو غیرھ ذه ال ل ھ وزراء تخوی رئیس ال  ول

رة قصیرة –ًیختاره من قیادیین عسكریین أو مدنیین،ثانیا   فرض حظر التجوال لفت

                          
   .١٩٧٩ لسنة ١١٨ من قانون إقامة الأجانب رقم ٩المادة ) ١(
   .١٩٧٩ لسنة ١١٨ب رقم  من قانون إقامة الأجان٢٥المادة ) ٢(
   .١٩٧٨ لسنة ١١٨ من قانون اقامة الاجانب رقم ٤-٣-٢-١ف / ٢٤انظر المادة ) ٣(
 ، في ٧ ، الـــسنة ١٠٧١ المنـــشور في الوقـــائع العراقيـــة ، العـــدد ١٩٦٥ لـــسنة ٤انظـــر قـــانون الـــسلامة الوطنيـــة رقـــم ) ٤(

٦/٢/١٩٦٥.   
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را دا خطی شھد تھدی ي ت ة الت ى المنطق ددة عل ًمح رات أو ً شھد تفجی ن أو ت  للام
  .)١("اضطرابات وعملیات مسلحة واسعة معادیة

الحبس  ب ب انون إذ یعاق ذا الق ام ھ ة احك ة مخالف ي حال ولقد فرض عقوبات جنائیة ف
اتین  ار أو باحدى ھ ون دین د عن ملی مدة لا تزید عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزی

ات أو ر أو البلاغ الف الاوام ن یخ ل م وبتین ك ي العق رارات الت ات أو الق  البیان
   .)٢("یصدرھا رئیس الوزاء أو من یخولھ

ي  ل ف سفر والتنق ة ال وبذلك نجد ان المشرع العراقي قد وسع في تقییده لحری
ستثني  م ی الظروف الاستثنائیة ومنح صلاحیات واسعة لسلطات الضبط الاداري ول

ا  ین مع ل شمل الاثن ب ب ن الاجان ي الو. ًفي ذلك الوطنین م أن ف ول ب ن الق ع یمك اق
ي  راد لحریتھم ف ده لممارسة الاف ي تقیی المشرع العراقي كان اكثر شدة وصرامة ف
ث  ة حی وانین الخاص ب الق صري بموج سي والم شرع الفرن ن الم ل م سفر والتنق ال
ي  ة سواء ف ل والاقام سفر والتنق ن ال راد م وسع المشرع سلطة الادارة في منع الاف

ن یخالف الظروف العادیة أو الاستثنا ئیة وفرض عقوبات جنائیة مشددة على كل م
  .نصوص تلك القوانین 

  المبحث الخامس
  موقف القضاء الإداري من حرية السفر والتنقل

ال الادارة  ى اعم ة القضائیة عل ًیمثل القضاء الاداري نموذجا واضحا للرقاب ً
ة  واع الرقاب ر ان و اكث شروعیة وھ دأ الم ق مب دة لتحقی ة واكی مانة فعال مانا وض ًض

شؤون  ة بال ة ودرای لحقوق الافراد وحریاتھم لما یتمتع بھ القضاء من حیدة ، ونزاھ
ي  راد ف ى ان یصبح الاف ؤدي إل ا ی القانونیة ، واستقلال عن اطراف النزاع وھو م

لطاتھا دود س اوزت ح ا تج سف الادارة إذا م ن تع أمن م ضاء  .)٣(م تقر الق د اس لق
ى ف سا ومصر عل ن فرن ل م ي ك ضبطیة الاداري ف رارات ال ى الق ھ عل رض رقابت

                          
ً ،  وثــائق وبيانــات نقـلا عــن شــبكة ٢٠٠٤ لـسنة ١مة الوطنيــة رقــم ًف أولا مــن قـانون الــدفاع عــن الـسلا / ٥المـادة ) ١(

   . http://www.Islamonline.netالانترنت 
   .٢٠٠٤ لسنة ١ًف ثانيا من قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم  / ٥المادة ) ٢(
جــورج ســعد ، المؤســسة الجامعيــة للطباعــة . والقــانون الدســتوري ، ترجمــة دمــوريس دفرجيــه ، المؤســسات الــسياسية.د) ٣(

ـــشر ، بـــيروت ،  محكمـــة القـــضاء ==  ==اس ،ــــــــفـــاروق احمـــد خم. وبـــالمعنى نفـــسه ينظـــر د١٤٣ ، ص١٩٩٢والن
ـــــم  لـــــد ١٩٨٩ لـــــسنة ١٠٦الاداري في ضـــــوء القـــــانون رق ـــــة ا ـــــة العلـــــوم القانوني  ، ١٩٩٠ ، ٢ ، العـــــدد ٩ ، مجل

   .٢٢١-٢٢٠ص
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ائع  ادي للوق ى الوجود الم ھ عل سط رقابت الاداریة المقیدة للحریات الشخصیة ، إذ ب
انوني  ف الق ى التكیی ھ عل صر رقابت ا ق ة ، كم رارات الاداری ا الق ستند الیھ ي ت الت

ن الاصل . )١(للوقائع ًوكذلك قصر رقابتھ أیضا على التناسب أو الملاءمة استثناء م ً
ع  ات م دى الحری د اح ھ الادارة لتقی ذي اتخذت راء ال ب الاج دى تناس ام ، أي م الع
ضاء الاداري  ا الق راء ، ام ذا الاج ل ھ اذ مث ا لاتخ ي دفعتھ باب الت ائع أو الاس الوق
ھ القضائیة  سط رقابت العراقي فانھ اسوة بالقضاء الاداري الفرنسي والمصري فقد ب

ذا. على الاسباب الواقعیة  ف القضاء وسنخصص في ھ  المبحث للحدیث عن موق
ك ضمن  ل وذل سفر والتنق ة ال ن حری الاداري في كل من فرنسا ومصر والعراق م

  :ثلاثة مطالب وكما یأتي 
  المطلب الأول 

  موقف القضاء الإداري الفرنسي من حرية السفر والتنقل
د  ي تقی ة الت رارات الإداری ى الق ھ عل سي رقابت مارس القضاء الإداري الفرن

أن  ضى ب ل وق سفر والتنق ي ال ھ ف رد حریت ة الف ن ممارس ي "م واطن ف ل م ق ك ح
واطن أو  مغادرة بلده یعد من الحریة الاساسیة ، وان رفض اصدار جواز سفر لم

   .)٢("ًسحبھ منھ یعد تعدیا على احدى الحریات الاساسیة المكفولة
ل للخارج  سفر والتنق ي ال ة كل شخص ف واذا كانت القاعدة العامة ھي حری
ك  تھم لتل د ممارس خاص عن ى الاش ود عل ض القی د تفرض بع ن ق شاء ، ولك ى ی مت
ن  ى الأم ون خطورة عل ذین یمثل ن ال امتھم م د اق الحریة كمنعھم من السفر أو تحدی

ام  ام الع سي. والنظ ة الفرن س الدول ضى مجل ك ق صدد ذل ذي وب رار ال صحة الق  ب
                          

تعني الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع التحقق مـن الوجـود الفعلـي للواقعـة الـتي تكـون سـبب القـرار ، وهـي ) ١(
ديـــد أو اخــلال بالنظـــام العــام مـــن الناحيــة الواقعيـــة ، فــاذا ثبـــت ان الواقعــة الـــتي  بالنــسبة لقــرارات الـــضبط وجــود 

محمــد حــسنين عبــد .د. ًتكــن صــحيحة ، كــان قرارهــا معيبــا واجــب الالغــاء اســتندت اليهــا الادارة لاتخــاذ قرارهــا لم 
ــــضبط الاداري ، ط  ، مطبعــــة جامعــــة القــــاهرة ، الكتــــاب الجــــامعي ، ٢العــــال ، الرقابــــة القــــضائية علــــى قــــرارات ال

يــث امـا التكييـف القـانوني للوقـائع ، فتعـني ادراج حالـة واقعيـة معينـة داخـل اطـار فكـرة قانونيـة بح . ٩ ، ص١٩٩١
ًيمكــن ان يحمــل القــرار المتخــذ عليهــا باعتبارهــا واقعــا مــشروعا لاتخــاذه  عــصام عبــد الوهــاب البرزنجــي ، الــسلطة .د. ً

   .٣٥٦ ، ص١٩٧١التقديرية للادارة والرقابة القضائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
ـــذهاب و) ٢( ـــة ال لـــس الدســـتوري الفرنـــسي بالقيمـــة الدســـتورية لحري ـــادئ الاساســـية اعـــترف ا ـــاب باعتبارهـــا احـــد المب الإي

ا بواسطة قوانين الجمهورية وتعتبر احد فـروع الحريـة الفرديـة ومـن ثم تمتـد عليهـا المـادة  مـن الدسـتور ) ٦٦(المعترف 
   .٢٥٧عبد الحفيظ الشمبي ، مصدر سابق ، ص.د. 
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ن  ى الام ھ عل د جواز سفر احد الاشخاص لخطورت رفض تجدی اصدره المحافظ ب
داءات F.L.Bالعام لانھ عضو نشط في جبھة تحریر  ي اعت شاركتھ ف  ، ویفترض م

سریة  ات ال مختلفة في فرنسا ، فأن سفره للخارج سوف یمكنھ من الاتصال بالحرك
   .)١(المشابھة مما یشكل خطورة على فرنسا

ي تمارسھا  ان القرار الذي اتخذه مجلس الدولة یؤكد على ان الاجراءات الت
ھ  ر تتطلب و ام ة ، وھ ات الفردی ع الحری ارض م ضبط الاداري لا یتع لطات ال س
ك  ى ضرورة ان تكون تل المصلحة العامة ، الا اننا نجد في قضایا اخرى شدد عل

ا دف منھ ة الھ سلطة الاداری ن والنظام الاجراءات التي تتخذھا ال ى الأم اظ عل  الحف
ى النظام  اظ عل دة للحف یلة الوحی ة ، وان تكون الوس العام ، وھي ضروریة ولازم
دثت  ي ح ائع الت ین الوق ب ب دى التناس ن م د م ن التأك د م ذلك لاب ام ، وك الع
ة  ى ملاءم ھ عل رض رقابت ر ف ر اخ ا ، أي بتعبی م اتخاذھ ي ت راءات الت والاج

ل وھو الاجراءات الضبطیة التي تتخذھ سفر والتنق ا الادارة لتقیید حریة الفرد في ال
ى  ھ عل سا یقتصر مھمت یعد استثناء على الاصل العام لان القاضي الاداري في فرن

ن عدمھا ا م سألة ملاءمتھ ة دون التعرض لم رارات الاداری  . )٢(فحص شرعیة الق
ي  ایو ٤ًوتطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر ف  ، ١٩٨٨ م

ل  ي تتمث بالغاء قرار جھة الادارة برفض تجدید جواز السفر لعدم كفایة الاسباب الت
دي ،  ن التع رار نوعا م ًفي مدیونیة المدعى للضرائب ، واعتبرت المحكمة ھذا الق

   .)٣(ًوحكمت ببطلانھ لانھ یعد بعیدا عن ضرورات الحفاظ على الامن العام
ھ عل ارس القضاء الاداري رقابت سلطة ھذا ویم ن ال صادرة م رارات ال ى الق

د  ي تقیی ة ف سلطة التقدیری ا ال بلاد إذ لھ ي ال ب ف ة الاجان ل واقام شأن تنق ة ب الاداری
اذ  ون اتخ ى ان یك وطني عل ن ال دا للأم شكل تھدی ك ی ان ذل ب إذا ك ة الاجان ًحرك
ي  ضمن للأجنب ث ت ة بحی ل بحری أنھا التنق ن ش ة م س قانونی ى اس ا عل رار قائم ًالق

ضمن ھ وت لامتھاحریت ة س رار . )٤( للدول سي الق ة الفرن س الدول ى مجل ث الغ حی
ة ات دوری . )٥(الصادر برفض منح الإقامة للأجانب لأنھ استند فقط إلى مجرد تعلیم

                          
   .٤٨٧محمد احمد عبد الباقي تليمة ، مصدر سابق ، ص.د) ١(
 ١٦١-١٦٠ ، ص١٩٩٩د حسبو ، حرية الاجتماع ، دراسـة مقارنـة ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، عمر احم.د) ٢(

.  
   .٤٧٩احمد جاد منصور ، مصدر سابق ، ص.د) ٣(

(2) Jean morange , Liberte's publiques , p – u – f . paris , 1985 , p132 .  
   .١٥٣نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص. حسن محمد هند ود.د) ٥(
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شكل  ضبط الاداري ب لطات ال سع س تثنائیة تت ي الظروف الاس ھ ف ارة ان د الإش وتج
ك المف ن تل ر م ل اكث سفر والتنق ة ال ى حری ود عل ع قی ى وض ؤدي إل ي ی ة ف روض

  .الظروف العادیة لكي تتمكن تلك السلطات من الحفاظ على الأمن والنظام العام
سي عام " Gillet"ففي قضیة  ة الفرن س الدول  بمشروعیة ١٩٢٢قضى مجل

ى  ده إل ن بل ین م د اللاجئ ل اح سكري بنق اكم الع ن الح صادر م رار الاداري ال الق
ھ اخرى لما یسببھ من خطورة على حفظ النظام العام ف سبب اتھام ي المدینة وذلك ب

ك الظروف ي تل د تصرفاتھم ف الا . )١(بإثارة الرأي العام ضد المسؤولین نتیجة لنق
ة الطوارئ  ى حال ًان رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الاجراءات المتخذة بناء عل
نص  انون الطوارئ ی ن ان ق رغم م تبدو ضعیفة امام اتساع تلك الاجراءات على ال

شاریة سحب على انھ لكل ة است ن لجن ب م ة حق الطل ل والإقام ن التنق ع م رد من  ف
دعوى  ي ال ة المختصة لكي تفصل ف ة الاداری ام المحكم قرار المنع ، أو اللجوء ام
ي  صل ف ھ ان یف ذي علی ة ال س الدول ام مجل تئناف ام واز الاس ع ج ھر ، م لال ش خ

ي و سي ف ة الفرن س الدول ب مجل ذلك ذھ ھر ، وب ة اش لال ثلاث ضیة خ ن الق د م اح
ول  ى الق ھ إل ادة "احكام ى الم اء عل صادرة بن ة وال ن الاقام ع م رارات المن ًان ق
انون  ن ق ل ٣الخامسة م ة اتخذت ١٩٥٥ إبری سیة وقائی ا إجراءات بولی ز بأنھ  تتمی

   )٢("بھدف الحفاظ على الأمن والنظام العام ولا تتضمن جزاءات
  المطلب الثاني 

   السفر والتنقلموقف القضاء الإداري المصري من حرية
سلطة  رارات ال ى ق ضائیة عل ة الق صري الرقاب ضاء الاداري الم ارس الق م
ة  ن الحری ا م ا فرع ل واعتبرھ سفر والتنق ي ال رد ف ة الف ق بحری ا یتعل ة فیم ًالاداری

رد "الشخصیة إذ یقول بصدد ذلك  ة الشخصیة للف ان حق التنقل ھو فرع من الحری
   .)٣("ھ دون مسوغ أو تقییده بلا مقتضىلا یجوز مصادرتھ بغیر علة ولا مناھضت

                          
محمد شريف اسماعيل ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ، دراسة مقارنة ، كليـة الحقـوق ، جامعـة .د) ١(

   .٢٣٢ ، ص١٩٨٠عين شمس ، 
   .٦١١عبد الحفيظ الشبمي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
 ، ١٩٧٦ ، ٧ ، الــسنة ٣-٢ســعيد عــصفور ، دور القــضاء في حمايــة الحقــوق والحريــات ، مجلــة الحــق ، العــددان .د) ٣(

فـاروق عبـد الـبر ، دور مجلـس الدولـة المـصري في حمايـة الحقـوق والحريـات العامـة ، . ، وبالمعنى نفسه ينظـر د٥٧ص
ًان للمحكمــة الدســتورية العليــا في مــصر موقفــا شــبيها لموقــف .٢٢٤ ، ص١٩٨٨ ، مطــابع ســجل العــرب ، ١ج ً

ًتعتــبر حريــة الانتقــال غــدوا ورواحــا "امهــا القــضاء الاداري إذ ذهبــت إلى القــول في إحــدى أحك  بمــا تــشتمل عليــه –ً
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ادي  ود الم ى الوج ا عل صري رقابتھ ضاء الاداري الم ة الق ت محكم فرض
ا  م لھ ي حك ول ف سفر "للوقائع ، إذ ذھبت إلى الق ھ بال دعي سبق ان صرح ل ان الم

ن  ى ام بلاد عل ھ ال ن مغادرت ر م رتین، ولا خط ة م ھ التجاری ر لاعمال ارج القط خ
ة وسلامتھا ، وق واز الدول د ج ھ بتجدی ى التصریح ل ام عل ن الع ت ادارة الام د وافق

رر  اك مب ان ھن ا ك ذا فم ة ، لھ ھ النائب عن الحكوم ى ب ذي ادل ان ال ا للبی ًسفره طبق
ى  دعوى عل لتقیید حریتھ الشخصیة والامتناع عن تسلیمھ جوازه ، ومن ثم تكون ال

   .)١("ًاساس سلیم من القانون متعینا الحكم بطلبات المدعى فیھا
ك  ان ذل ل الا إذا ك سفر والتنق ن ال شخص م ع ال لادارة من وز ل ذلك لا یج وب
ا  ي تبریرھ تندت ف حیحة ، أي ان الادارة اس ة ص باب واقعی ى اس ائم عل ع ق المن
رار ،  اء الق م بالغ ا تحك لقراراتھا على وقائع سلیمة ، فاذا وجدت عدم صحتھا فانھ

  .واذا تبین لھا صحتھا حكمت برفض الدعوى
د اك رورة ان ولق ى ض ضا عل ا أی ي احكامھ ا ف ة العلی ة الاداری ًدت المحكم

دیھا  یكون قرار المنع من السفر قد بني على اسباب صحیحة وجدیة الا انھا كانت ل
اء  ضت بالغ ث ق ضاء الاداري حی ة الق ھ محكم ت الی ا ذھب ایرة فیم ر مغ ة نظ وجھ

ر الدا رار وزی اء ق ن رفض الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالغ ة م خلی
ادة  ى ان الم  ١١منح المدعى جواز سفر وقضت بسلامة القرار وأسست حكمھا عل

م  انون رق ن ق سنة ٩٧م رفض ١٩٥٩ ل ة ل سلطة التقدیری ة ال وزیر الداخلی  تعطي ل
ة للمطعون  منح جواز السفر أو تجدیده إذا قامت اسباب ھامة یقدرھا وان منح وثیق

ى ب د إل ن بل ال م ن الانتق ھ م تج ضده تمكن یم ، ولا یح ى تنظ اج إل ر یحت ذا ام د فھ ل
داخل ، وانتھت ) ٤١(بالمادة  ي ال ل ف من الدستور لانھا تتعلق بحریة الاقامة والتنق

المحكمة في حكمھا إلى ان قرار وزیر الداخلیة یرفض منح المطعون ضده جواز 

                                                               
ًمــن حــق مغــادرة الإقلــيم ، حقــا لكــل مــواطن يمارســها بمــا لا يعطــل جوهرهــا وان جــاز ان يتــدخل المــشرع لموازنتهــا 

 ، ٥٦ ، دعـوى رقـم ١٥/١١/١٩٩٧انظر حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في " . بمصلحة يقتضيها الأمن القومي
ـــامن ، ص١٨ الـــسنة ـــة الحقـــوق .د . ٩٢٨ ، الجـــزء الث ـــبر ، دور المحكمـــة الدســـتورية المـــصرية في حماي ـــد ال فـــاروق عب

عبد الحفـيظ الـشبمي ، مـصدر .د: وبالمعنى نفسه ينظر  . ٣٨١ ، ص٢٠٠٤والحريات ، النسر الذهبي للطباعة ، 
   .١٧نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص. حسن محمد هند ود. ، و د٢٦٣سابق ، ص

 ، القاعــــدة ٧ ، مجموعــــة الــــسنة ٥ ، س١٢/١/١٩٥٣ في ١٤٧٤حكــــم محكمــــة القــــضاء الاداري ، القــــضية رقــــم ) ١(
   .٣٠٢ ، ص١٩٠



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ة  م بعقوب دور حك ي ص رره ، وھ ة تب باب ھام ى اس ي عل لیم بن رار س و ق فر ھ س
   .)١(ضد المطعون علیھ في تاریخ سابق على رفض تجدید سفرهجنائیة 

ت  د مارس ضیة ق ذه الق ي ھ ا ف ي حكمھ ا ف ة العلی ة الاداری د ان المحكم نج
ھ  ى اساس ان رار الاداري عل ت الق ث كیف ائع حی رقابتھا على التكییف القانوني للوق

ارس سلطتھ ا ة قام على سبب قانوني یبرر اصداره بان لوزیر الداخلیة قد م لتقدیری
رار  ذا الق رر ھ باب تب ھ اس ت لدی ده إذا قام ض تحدی سفر أو رف واز ال نح ج ي م ف

   .)٢(١٩٥٩ لسنة ٩٧ًوطبقا لما ھو منصوص علیھ في قانون جوازات السفر رقم 
ة  ب المصلحة العام ى تغلی ا إل ي احدى احكامھ ولقد ذھبت محكمة القضاء ف

ن الاسباب على المصلحة الخاصة ورأت ان الاساءة إلى سمعة ال بلد في الخارج م
ك  شكل ذل ا ی سفر طالم ن ال المنع م ا ب دار الادارة قرارھ رر لاص ة تب ة الجدی الھام
ین  ة ب معتھا الادبی ا وس صالحھا العلی سمى م ارجي وی داخلي والخ ا ال دا لأمنھ ًتھدی

ة "الدول ، حیث قضت في حكم لھا انھ  ھ فرق دعى سافر ومع إذا كان الثابت ان الم
اءت  ة اس ام تمثیلی صر الع صل م ھ قن ا اثبت ا لم ارج وفق ي الخ صر ف معة م ى س ًإل

سيء  ي ت ة الت ذه الفرق ل ھ بالسوید بتقریره ، فان منعھ من السفر إلى الخارج مع مث
ر  د جواز سفره للخارج یعتب إلى سمعة مصر ، وامتناع السلطة الاداریة عن تجدی

ة  ائع ثابت ى وق ًتصرفا سلیما لا غبار علیھ ، لانھ یستند إل ى ً ي الاوراق لا سبیل إل ف
   .)٣(" دحضھا

                          
ـــا ، الطعـــن رقـــم ) ١( ـــسنة ٣٢٦حكـــم المحكمـــة الاداريـــة العلي احمـــد جـــاد . ، د١٦/٥/١٩٨٧ع ، جلـــسة . ف٣٣ ، ال

   .٤٩١-٤٩٠منصور ، مصدر سابق ، ص
في الاردن رقابتهـــا علـــى التكييــف القـــانوني للوقـــائع الخاضـــع بقـــرارات الـــضبط الخاصـــة مارســت محكمـــة العـــدل العليـــا ) ٢(

مـن ) ٣( بـالرجوع للمـادة …: "برفض منح جوازات سفر أو رفـض تجديـدها ، حيـث قـضت في حكـم لهـا بقولهـا 
ا لا تجيز منح جواز السفر الا للاردني الثابـت جنـسيته ، وحيـث ان سـلطة  المـستدعى قانون جوازات السفر نجد ا

 ولمــا كانــت الوثــائق …ضــده مــدير دائــرة الاحــوال المدنيــة والجــوازات في جــواز الــسفر الاردني هــي ســلطة مقيــدة ، 
الــتي قــدمها المــستدعي لا تثبــت جنــسيته ، ولهــذا فــان ســحب القــرار باعطــاء المــستدعي جــواز ســفره والامتنــاع عــن 

وال المدنيـة والجـوازات ، وان القـرار المـشكو منـه يكـون تجديده يكون من حق المستدعي ضده مدير عـام دائـرة الاحـ
ـــبرر اصـــداره ـــام علـــى ســـبب ي ـــة ، قرارهـــا رقـــم " . قـــد ق ـــا الاردني في القـــضية رقـــم ) ٦١(حكـــم محكمـــة العـــدل العلي

 اشــار اليـه نــواف كنعـان ، اتجاهــات محكمــة العـدل العليــا في الرقابـة علــى ســلطات ٢٩/٤/١٩٩٥ بتـاريخ ٤٩/٩٥
لد الضبط الاداري وقر ا ، مجلة دراسات ، ا    .١٨١ ، ص٢٠٠٠ أيار ، ١ ، العدد ٢٧ارا

عبـد الفتـاح مـراد شــرح . ، د٧ ، س٢/٣/١٩٥٥ في  ١١١٧حكـم محكمـة القـضاء الاداري المـصري ، رقــم القـضية ) ٣(
ا ، المكتب الجـامعي الحـديث ، الاسـكندرية ، ب نى وبـالمع . ٤٢ت ، ص-الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأ
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صلحة  ین م سفر وب ل وال ي التنق رد ف ة الف ین حری ة ب ل الموازن ن اج وم
ائع  انوني للوق ف الق ى التكیی ھ عل ضاء الاداري المصري رقابت سط الق ع ، ب المجتم
د  ى الخارج حیث ع سفر إل ھ لل ن عدم رخیص م نح الت صادرة بم بشأن القرارات ال

ع المصلحة ذلك من الامور المتروك ا م راه متفق ًة للسلطة التقدیریة للادارة حسبما ت
ذا قضت . العامة في ضوء القواعد القانونیة التي تنظم كیفیة ممارسة تلك الحریة  ل

ي  ا یل ة بم سبة للمصریین "المحكم ا بالن ول الاراضي المصریة والخروج منھ دخ
ة  ى والاجانب على السواء یخضع لشرط التزود بجواز سفر أو وثیق شابھة ، ومت م

ى  ة عل أن الموافق ي ش ة ف لطة تقدیری لادارة س ول ل د خ ك فق ى ذل انون عل ص الق ن
ك أو تعقیب  ي ذل ا ف دخول البلاد أو الخروج منھا ، تترخص فیھا بلا اشراف علیھ

   .)١("، إذا خلا قرارھا من اساءة استعمال السلطة
ائ ادي للوق ق ولقد فرض القضاء الاداري رقابتھ على الوجود الم ا یتعل ع فیم

ث  ة ، حی ة المؤقت ب ذوي الإقام ة الاجان د إقام ي تجدی ة ف سلطة الادارة التقدیری ب
ن : "قضت  ا م ا خلا قرارھ امتھم طالم د إق ة الادارة بتجدی زم جھ انھ لا یوجد ما یل

ادر الاراضي المصریة  ي ان یغ ى الاجنب ین عل ھ یتع سلطة ، وان اساءة استعمال ال
ھ ، م دة اقامت اء م ن وزارة عند انتھ رخیص م ى ت ك عل ل ذل د حصل قب ن ق م یك ا ل

   .)٢("الداخلیة بمد مدة إقامتھ لاسباب جدیة یبدیھا
اد  ة بالابع ة الخاص رارات الاداری ى الق ھ عل ضاء الاداري رقابت د الق د م ولق
سیادة  ال ال ن اعم ًوعدھا من التدابیر الخاصة بالامن الداخلي للدولة ولیست عملا م

ھ حیث قضت المحكمة في ح ى ان ا عل ق "كمھ سة بطری ي خل ة الاجنب ت اقام إذا كان
                                                               

ــة المــصري في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ، مــصدر ســابق ، .نفــسه ينظــر د فـاـروق عبــد الــبر ، دار مجلــس الدول
   .٢٣٠ص

ــــم ) ١( . ١٩٢ ، ص١٤٧، القاعــــدة ٩ ، س ٢٨/١٢/١٩٥٤ في ٣٥٥١حكــــم محكمــــة القــــضاء الاداري، القــــضية رق
ًللمحكمــة الاداريـــة العليـــا مواقفــا شـــبيها لمـــا ذهبـــت اليــه محكمـــة ال قـــضاء الاداري في مجــال تأكيـــدها علـــى الـــسلطة ً

جهة الادارة تتمتع بسلطة تقديريـة في الترخـيص أو عـدم الترخـيص بالـسفر "التقديرية لجهة الادارة حيث قضت ان 
ًإلى خارج البـلاد ، وان ذلـك مـن الامـور المتروكـة لتقـدير الادارة حـسبما تـراه متفقـا مـع الـصالح العـام ، ويجـوز لجهـة 

حكـم المحكمـة الاداريـة العليـا " . ن ترفض الترخيص بالسفر إذا قام لديها سبب من الاسباب المـبررة لـذلكالادارة ا
ــــم  ــــسة ٤٠ ، ف٢٣٠ ، لــــسنة ٢٢٠، الطعــــن رق رمــــضان محمــــد بطــــيخ ، الاتجاهــــات .د . ١١/٢/١٩٨٧ ، جل

الدولــة المــصري منهــا ، المتطــورة في قــضاء مجلــس الدولــة الفرنــسي للحــد مــن ســلطة الادارة التقديريــة وموقــف مجلــس 
   .١٧٢ ، ص١٩٩٤دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

   .٥ ، س١١/١/١٩٥٣ في ١٤٤٢حكم محكمة القضاء الاداري المصري ، القضية رقم ) ٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ا تكون  الخفاء ، وبغیر ترخیص قانوني صحیح صادر من السلطات المختصة فانھ
   .)١("غیر مشروعة وبالتالي لا یجوز ترتیب أي اثر قانوني علیھا

ى  ضائیة عل ة الق ت الرقاب د مارس ضاء الاداري ق ة الق ت محكم واذا كان
ضبطیة ف راءات ال ي الاج ضاء الاداري ف لطة الق دى س ا م ة فم روف العادی ي الظ

  بسط رقابتھا على اجراءات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة ؟
ى ان  د استقر القضاء الاداري عل ع لق ة وان "في الواق ام العرفی نظام الاحك

انون وض ًكان نظاما استثنائیا ، الا انھ لیس نظاما مطلقا ، بل ھو نظام خاضع للق ً ً ع ً
ب  وابطھ فوج دوده وض م ح ھ ورس ولھ واحكام انون اص ین الق ھ وب تور اساس الدس
دود  ي نطاق الح ام وف ول والاحك ذه الاص ضى ھ ى مقت راؤه عل ون اج ذلك ان یك ل

   .)٢("…والضوابط 
ة  ى خضوع ملاءم واستقرت احكام محكمة القضاء الاداري على التأكید عل

ي ظل الظروف قرارات الضبط الاداري لرقابة المجلس ، وان ذل ا ف ر لزوم ًك اكث
ت  ذه الظروف ان یثب ي ھ ًالاستثنائیة ، بحیث یلزم دائما لمشروعیة قرار الضبط ف

داخلھا  ررت ت ي ب ائع الت ة وخطورة الوق دیر الادارة لاھمی ین . من تق ق ب أي التوفی
ن  ى الأم اظ عل ضیات الحف ین مقت یة وب اتھم الاساس راد وحری وق الاف ة حق حمای

ام شأنح.والنظام الع ذا ال ي ھ ة ف ي "یث قضت المحكم ن ف دعى یطع ث إن الم وحی
اب  ى ارتك ین عل ن المحرض ھ م زعم ان یوط ب ة اس ي محافظ ھ ف ر إقامت رار حظ ق
الحوادث الجنائیة ، فان المحكمة ومع تسلیمھا لما حدث من تقیید للحریة الشخصیة 

ذ ال ف تنفی دیدا بوق ذاء ش ة إی صلحة العام أذى الم ب الا تت ھ یج ً، الا ان رار ، إذ ً ق
ي  ست ھ صلحة لی ذه الم داركھا ، وھ ذر ت د یتع ائج ق ذ نت ف التنفی ى وق ب عل یترت
ة أو  مصلحة الادارة فقط ، ولكنھا تقوم على اعتبارات اجتماعیة أو سیاسیة أو دینی
ى  د عل یس لمجرد وضع قی ذ ل تاریخیة جدیرة بالاعتبار ، ولما كان القرار انما اتخ

ذ لمو ا اتخ دعى ، وإنم ة الم ن حری ارات الأم ب اعتب ة بجان ارات طائفی ة اعتب اجھ
ك  ي تل سلمین ف سیحیین والم ین الم ة ب حب الفتن ق س ي الأف د أن لآحت ف ام ، بع الع

                          

   .٦ ، س١٢/١/١٩٥٣ في ١٠٩١حكم محكمة القضاء الاداري المصري ، القضية رقم ) ١(
لــد ٦ ، س١٩٥٢ يوليــو ١٠ في ٦٩٤حكـم محكمــة القـضاء الاداري ، القــضية رقـم ) ٢(  ، مجموعـة الــسنة الـسادسة، ا

   .١٣٩٢الثالث ، ص
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ة ن الجدی ف رك ھ یتخل م فان ن ث بلاد ، وم ا ال  . )١("الظروف الاستثنائیة التي تمر بھ
  .وانتھت المحكمة إلى رفض وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ 

ك ن ذل ستنتج م ة ن ة الملائم ارس رقاب د م صري ق ضاء الاداري الم  ان الق
روف  ي الظ ة ف ل والإقام ة التنق شأن حری صادرة ب ة ال رارات الاداری ى الق عل
ضبط  لطات ال ة س ا لتقوی ررا كافی دھا مب م یع روف ل ك الظ تثنائیة الا ان تل ًالاس ً

تثنائی ي الظروف الاس سع ف سلطات تت ك ال ت تل اذا كان تثنائیة ، ف ة الا الاداري الاس
تثنائیة فالقضاء  د المشروعیة الاس ا یحدھا قواع د وانم انھا لیست مطلقة من كل قی
ا ولاسباب تقتضیھ  ررة قانون ي الحدود المق ًالاداري یقید من نطاق تلك السلطات ف

ي . ومتطلبات الامن والنظام العام  ا ف ن نطاق رقابتھ م تضیق م ا ل ذا انھ ى ھ ومعن
  .الظروف الاستثنائیة 

  لثالث المطلب ا
  موقف القضاء الإداري العراقي من حرية السفر والتنقل 

انون  ذ بنظام القضاء المزدوج بصدور الق ي تأخ یعد العراق من الدول الت
م ١٩٨٩ لسنة ١٠٦رقم  ة رق  ٦٥ قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدول

سنة  ضائیة ١٩٧٩ل ات ق ضاء الاداري تطبیق یس للق ھ ل د ان ا نج ق  ، إلا إنن تتعل
ل ،  سفر والتنق ة ال ط ومن ضمنھا حری دة فق بالحقوق والحریات الشخصیة الا واح
ذا الموضوع  ًفلقد وجدنا حكما قضائیا صادرا من محكمة القضاء الاداري یتعلق بھ ً ً
ى الخارج بحجة وجود قضایا  سفر إل ن ال دعي م ع الم ا بمن ًحیث الغى حكما اداری ً

ة  ة عالق ضی. تحقیقی ائع الق تلخص وق ة وت دائرة الاداری ى ان ال دعي ادع ة ان الم
ى ٢٠/٧/٢٠٠٥ في ١٧٦٨التابعة لوزارة العدل اصدرت كتابھا المرقم   الموجھ إل

ق  ة تتعل دعي بحجة وجود قضایا تحقیقی ع سفر الم مدیریة الجوازات طلبت فیھ من
ذه القضایا  بفقدان مركبات عائدة الیھا كانت بعھدتھ ومجموعة من الموظفین وان ھ

ي لازال تظلم المؤرخ ف ع سفره بموجب ال رار من ن ق م م د تظل ق ، وق د التحقی ت قی
دد ٢١/٥/٢٠٠٥ دل بع ي وزارة الع ة ف دائرة الاداری ي ال سجل ف ي ٤٥٧٨ الم  ف
م ٢١/٩/٢٠٠٥ ھ ل ً طالبا الغاء الفقرة الخاصة بمنع سفره إلى خارج العراق، الا ان

ذ دعي دعوى ًیبت في ھذا التظلم ولمضي مدة ثلاثین یوما على ذلك ل ام الم د أق ا فق
رة ١/١١/٢٠٠٥إلى محكمة القضاء الإداري بتاریخ  اء الفق ا الغ ن ) ١(ً طالبا فیھ م

دل المرقم  ي وزارة الع ة ف دائرة الاداری ي ١٧٦٨كتاب ال ق ٢٠/٧/٢٠٠٥ ف  المتعل
                          

ـــد ود.د. ٢٥ ، س٢٢/١٢/١٩٧٠ في ٩٩حكـــم محكمـــة القـــضاء الاداري ، القـــضية رقـــم ) ١( نعـــيم . حـــسن محمـــد هن
   .١٠٥عطية ، مصدر سابق ، ص
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فره  ع س ام . بمن ة خت ررت المحكم ة ق رفین للمرافق ة الط ت المحكم د ان دع وبع
  : الاتي المرافعة واصدرت قرارھا

دعى  ع سفر الم لدى التدقیق والمداولة فقد تبین للمحكمة ان المدعى علیھ من
رقم  دل الم ي وزارة الع ة ف دائرة الاداری اب ال ب كت راق بموج ارج الع ى خ إل

ي ) ١٧٦٨( ضیة ٢٠/٧/٢٠٠٥ف ود ق ك لوج وازات وذل ة الج ى مدیری ھ إل  الموج
ة  سیارة الحكومی دان ال ة بفق ده خاص ة ض د / ١٧٩تحقیقی اترول ع سان ب وع نی ل ن

ع ٢٠٠٠مودیل عام  رار من ن ق دعي م م الم د تظل ھ وق ت بعھدت ھ كان  عائدة لوزارت
ي  دائرة ٢١/٥/٢٠٠٥سفره بموجب التظلم المؤرخ ف دل ال ي وزارة الع  المسجل ف

دد  ة بع ي ) ٤٥٧٨(الاداری ة ٢١/٩/٢٠٠٥ف رة الخاص اء الفق ھ إلغ ب فی ذي طل  ال
ین بمنع سفره إلى خارج العراق ، وحیث  دى ثلاث لم یبت في ھذا التظلم ولمضي م

اریخ  دعوى بت ذه ال دعي ھ ام الم د أق ا ١/١١/٢٠٠٥ًیوما على ذلك لذا فق ا فیھ ً طالب
دد  ع ضمن الم دعوى تق الغاء منع سفره وحیث ان التظلم وعدم الرد علیھ وإقامة ال

م ) ز/ ًثانیا  / ٧(القانونیة الواردة في المادة  ة رق انون شورى الدول ن ق سنة ٦٥م  ل
ى ١٩٧٩ دى عطف النظر عل سفر شكلا ول ً المعدل قرر قبول الطعن بقرار منع ال

م  ة ل ان المحكم دعي ف السند القانوني الذي استند الیھ المدعى علیھ في منع سفر الم
دعي خاصة وان  ع سفر الم ھ من دعى علی سمح للم تجد ان ھناك سندا من القانون ی

سدد عنھا مبلغ تسعة الألف دولار امریكي احد المتھمین في قضیة السیارة كان قد 
ان  ا ك ة وانم ة المجلوب ضیة التحقیقی ي الق ا ف ن متھم م یك دعي ل ى ان الم افة إل ًاض
سیارة  غ ال شأن تضمینھ مبل ة ب ة أو جزائی ة دعوى مدنی ھ ای م علی م تق ا ل شتكیا كم ًم
ع سفره  ھ ومن ة وجود تقصیر من ي حال ة وف حسبما ھو ثابت من اقوال ذوي العلاق

ة عشرة فی ادة الثالث انون / كون بقرار من القضاء وحیث ان السفر كفلتھ الم ن ق د م
رة  دائرة ) ١(ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة علیھ قرر الحكم بالغاء الفق اب ال ن كت م

رقم  دل الم ي وزارة الع ة ف ي ) ١٧٦٨(الاداری رة ٢٠/٧/٢٠٠٥ف ى دائ ھ إل  الموج
دعى وت ل الجوازات الخاصة بمنع سفر الم ي سجلاتھا الرسمیة وتحمی ك ف أشیر ذل

اب  ار اتع ف دین شرة الال صاریف وع وم والم ھ الرس افة لوظیفت ھ اض دعى علی الم
ة /١٣ًمحاماة وكیل المدعى استنادا للمواد ة للمرحل ة العراقی انون ادارة الدول د من ق

دى ٦٣ مرافعات و١٦٦ و ١٦١الانتقالیة و  ز ل ابلا للتمیی ً محاماة حكما حضوریا ق ً ً
   .)١(١٨/١/٢٠٠٦ًلمحكمة الاتحادیة العلیا وافھم علنا في ا

                          

عـصمت عبـد . ، د١٨/١/٢٠٠٦ في ٢٠٠٦/ قـضاء اداري  / ٨١حكم محكمة القـضاء الاداري العراقـي ، العـدد ) ١(
يــد ، حــق الــسفر مــن حقــوق الانــسان الاساســية ، مجلــة القــانون المقــارن ، العـــدد  -١٠٢ ، ص٢٠٠٦ ، ٤١ا

مـــارس القـــضاء العـــادي في العـــراق دور القـــضاء الاداري وراقـــب الادارة في مجـــال الحريـــات الشخـــصية ومـــن . ١٠٣
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دى  ھ ل ن ب م الطع ولعدم قناعة المدعى علیھ بقرار محكمة القضاء الاداري ت
ة القضاء الاداري حیث اصدرت  م محكم دت حك ي أی ا الت ة العلی المحكمة الاتحادی

  :قرارھا الاتي 
دم ض زي مق ن التمیی ة لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطع دة القانونی من الم

ق  حیح ومواف ھ ص د ان ز وج رار الممی ى الق وع إل دى الرج كلا ول ھ ش رر قبول ًفق
ھ(للقانون ذلك ان منع سفر المدعي  ز علی د ) الممی ھ تقیی انون وفی ن الق ھ م لا سند ل

رة  ام الفق ھ وان احك ودة الی راق والع ارج الع ى خ سفر إل ة ال ادة ) ١(لحری ن الم م
ا) ٨٣( انون المرافع ن ق رقم م ة الم سنة ) ٨٣(ت المدنی ي ١٩٦٩ل ي بن دل الت  المع

ة  ي الحادث د ف دعى ی ن للم م یك ث ل ة وحی ذه الواقع م ھ ا لا تحك ا علیھ ز طعن ًالممی
ة  وانین العراقی ي صانتھا الق ًومنعھ من السفر یعتبر تجریدا من حقوقھ الاساسیة الت

رة  اء الفق ز القاضي بالغ م الممی ذا یكون الحك دا) ١(ل اب ال ن كت ي م ة ف ئرة الاداری
دد  دل ذي الع ي ١٧٦٨وزارة الع ھ ٢٠/٧/٢٠٠٥ ف دعى علی ل الم  إضافة - وتحمی

انون ا للق حیحا وموافق اة ص اب المحام ھ الرسوم والمصاریف واتع ًلوظیفت رر  – ً ق
م  ھ رس افة لوظیفت ز اض ل الممی ع تحمی ة م ات التمییزی صدیقھ ورد الاعتراض ت

  .)١(ھـ١٤٢٧ صفر ٢٩ الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٦التمییز وصدر القرار بالاتفاق في 
سطت  د ب ضیة ق ذه الق ي ھ ضاء الاداري ف ة الق ك ان محكم ن ذل ستنتج م ن
ا الادارة  ي استندت الیھ ائع الت ائع ورأت ان الوق انوني للوق رقابتھا على التكییف الق
سان  ة الإن د لحری ھ تقیی في قرار منع السفر لم تستند على اساس قانوني صحیح وفی

ھ في السفر والت ن حقوق دا م ر تجری سفر یعتب ن ال ھ م ل خارج العراق ، وان منع ًنق
ق  ھ المواثی ا جاء ب اقض م ة وین وانین العراقی الأساسیة التي صاغتھا الدساتیر والق
                                                               

 الــدور البــارز في بــسط رقابتهــا علــى صــحة الوجــود المــادي للوقــائع ضــمنها حريــة الــسفر والتنقــل إذ لمحكمــة التمييــز
 انــه يجــب ان يكــون القــرار الاداري القاضــي ١٨/٣/١٩٥٧ في ١٩٥٦-١٧٦٦حيــث قــضت في القــضية المرقمــة 

 ولم تجـد المحكمـة لا في …" ًبمنع المـواطن العراقـي مـن الـسفر مبنيـا علـى سـبب يـبرره في الواقـع وفي القـانون ، بقولهـا 
لوبة من وزارة الداخلية سببا في المنع الواقع ضد المميز من الـسفر خـارج العـراق ، او ًراق الدعوى ولا في الاضبارة ا

وحيــث ان القــضاء لــه الولايــة علــى تطبيــق القــانون يحــول دون مخالفتــه أو التعــسف في اســتعمال الحقــوق وحيــث ان 
لـتي ادت إلى منــع المميــز مــن الــسفر إلى خــارج العــراق  لم تحقــق مــن الاســباب ا– أي محكمــة اول درجــة –المحكمـة 

مجلة ديوان التـدوين القـانوني ، العـدد الثـاني ، الـسنة " . ًفيكون قرارها برد الدعوى مخالفا للقانون ، لذلك قرر نقضه
يــة اشـار اليـه قيـدار عبــد القـادر صـالح ، فكـرة الــسبب في القـرار الاداري ، رسـالة ماجـستير ، كل . ١٦الاولى ، ص

   .٩٦ ، ص٢٠٠٢القانون ، جامعة الموصل ، 
يد ، مصدر سابق ، ص. د) ١(   . ١٠٥عصمت عبد ا
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ق . الدولیة فلا یجوز تقیید حریة الانسان في السفر والتنقل الا في حدود ضیقة ووف
  .شروط وضوابط ینص علیھا المشرع 

ذ لال ھ ن خ رى م ي ون ابت ف د اص ا ق ة العلی ة الاتحادی م ان المحكم ا الحك
ة  ن محكم صادر م م ال دھا للحك ن خلال تأیی ا م ي حكمھ ا ف النتیجة التي انتھت الیھ
ع سفر  دل القاضي بمن القضاء الاداري الخاص بالغاء القرار الصادر من وزیر الع

  .لدستور المدعى إلى الخارج لاسباب لا سند لھ من القانون وھو مخالف لاحكام ا
ي  دا ف دودة ج ضاء الاداري مح ة الق رارات محكم اءت ق د ج ة لق ي الحقیق ًف
ا  تضمینھا للحقوق والحریات الشخصیة ومن ضمنھا حریة السفر والتنقل بخلاف م

ة ان . ھو علیھ الحال بالنسبة للقضاء الاداري المصري  ذه المحكم ن ھ ذا نأمل م ل
ًتؤدي دورا واسعا في فرض رقابتھا على القر ا ً ًارات الاداریة والتي تتضمن انتھاك

وق  ى الحق ام وعل شكل ع یة ب ھ الاساس سان وحریات وق الان ى حق اوزا عل ًوتج
  .والحریات الشخصیة بشكل خاص 
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   :الخاتمة
ات  ن الحری ل كواحدة م سفر والتنق ة ال وم حری ا الموس د ان عرضنا بحثن بع

ة م ة تحلیلی ق دراس ى وف سان عل صیة الان صیقة بشخ حنا الشخصیة الل ة اوض قارن
ي  ة ف مفھوم حریة السفر والتنقل وطبیعتھا القانونیة ثم ألقینا الضوء على ھذه الحری
ة  ة والعربی اتیر الغربی ض الدس ة وبع ة والاقلیمی ق الدولی ات والمواثی الاعلان
م  ان لأھ ن بی ا م د لن ان لاب ھ ك ضاء الاداري من ف الق عیة وموق شریعات الوض والت

ا  ي توصلت الیھ ن توصیات النتائج الت ستحق م ا ی م م الدراسة والبحث وطرح اھ
  .ومقترحات تتعلق بھذا الموضوع 

  :النتائج 
ن  .١ ل م ان حریة السفر والتنقل تعد من الحریات الشخصیة اللصیقة بالانسان ، ب

ن  ة ، اذ م ات العام وق والحری ع الحق ھ جمی ستند علی ي ت یة الت ائز الاساس الرك
ذر ممار ات الاخرى دون ممارسة ھذه الحریة ، یتع وق والحری ة الحق . سة بقی

ذه  ود ، وھ ا قی رد علیھ سبیة ت ات الن ن الحری ل م ة ب ست مطلق ة لی ذه الحری وھ
ي  ل ف ان یحی ب الاحی ي اغل راحة او ف تور ص ا الدس نص علیھ ا ان ی ود ام القی

  .مسالة تنظیمھا الى القوانین العادیة 
راد من خلال استعراضنا للاتجاھات الدولیة والاقلیمیة التي كف .٢ لت ممارسة الاف

دى  ا م حت لن ل أوض سفر والتنق ة ال منھا حری ن ض صیة وم اتھم الشخ لحری
ى المستوى  ا عل ي تلقاھ ة الت دى الحمای ة وم الاھمیة التي تحظى بھا ھذه الحری
ة  ة الأوربی ة بالمحكم ذھا والمتمثل بة لتنفی ات مناس ود الی لال وج ن خ دولي م ال

دول ن ال ر م سان ، الا ان الكثی وق الان ة لحق ى آلی د إل الاخص تفتق ة ب  العربی
مناسبة لمتابعة دقة تنفیذھا وھذا ھو الاختلاف بین التنظیم الدولي والوطني فلا 
دول  ة لل وانین الداخلی ى الق ق عل ة التطبی تكون لنصوص الاتفاقیات الدولیة اولی
ذ  دول بتنفی ب ال ن جان ي م زام حقیق الأطراف لكل دولة وبالتالي عدم وجود الت

ھ ما جاء في ا اوردت ع م واءم م ا یت ة بم  تلك المواثیق وتعدیل تشریعاتھا الداخلی
صاص  ي الاخت سیادي ف ا ال ذرعھا بحقھ ة ت ام بحج ن احك ة م ات الدولی الاتفاقی

 .الداخلي 
سنة  .٣ دائم ل ي ال تور العراق ل الدس ل ٢٠٠٥كف سفر والتنق ي ال سان ف ة الإن  حری

ذه الح د ممارسة ھ م یقی ھ ل ق بنصوص صریحة وواضحة إلا ان ود تتعل ة بقی ری
ن . بالأمن والنظام العام  ن یمك وھذا لا یعني إطلاق ممارستھا دون حدود ولك

د  ي حین قی ة ، ف ك الحری تقیدھا بالقانون على ان لا یضر ذلك التقیید جوھر تل
انون  ا الق نص علیھ ود ی ة بقی ان . الدستور المصري ممارسة ھذه الحری د ك ولق
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نص  ي مجال ال ھ ًموفقا كل التوفیق ف ا أغفل ى حق الھجرة وھو م ًدستوریا عل
  .الدستور العراقي 

ي  .٤ سفر ضرورة حصول العراق انون جوازات ال اشترط المشرع العراقي في ق
از  صري وأج شرع الم وة بالم بلاد اس ھ لل ة مغادرت ي حال فر ف واز س ى ج عل
بلاد إذا  ادرة ال ن مغ ھ م فره ومنع واز س حب ج ة س یس الجمھوری سكرتیر رئ ل

العامة والأمن في ذلك ، في حین نجد ان المشرع المصري اقتضت المصلحة 
ده أو سحبھ إذا  نح جواز سفر أو تحدی ة سلطة رفض م وزیر الداخلی قد منح ل

انون . اقتضت المصلحة العامة ذلك  نح بموجب الق د م سي فق اما المشرع الفرن
الات  ي ح ك ف ده وذل سفر او تجدی واز ال نح ج ض م لطة رف ھ س افظ ونائب للمح

  . معینة 
اخضع المشرع العراقي قرار المنع من السفر للرقابة القضاء الاداري إذ اجاز  .٥

م یحدد  الطعن بھ لدى ھذه المحكمة لأنھا تمثل جھة اداریة محایدة ، في حین ل
ا  تظلم امامھ ن ال رد م المشرع المصري بموجب قانون ، الجھات التي یحق للف

ة ر الداخلی ن وزی صادر م سفر ال ن ال ع م رار المن ن ق رار م ھ اخضع ق  ، إلا ان
ة  ة للرقاب رارات اداری اره ق رة باعتب ن الھج ع م ة ومن د الإقام اد وتحدی الإبع

ًالقضائیة إلغاء وتعویضا    .في حین اغفل المشرع العراقي النص على ذلك . ً
ي الظروف  .٦ سفر ف ل وال ة التنق قید المشرعان العراقي والمصري ممارسة حری

سلطات اق ال سع نط تثنائیة إذ یت اذ الاس ي اتخ ة ف ات الاداری ة للجھ  الممنوح
شروعیة  د الم دھا بقواع دم تقی ة لع الات الطارئ ة الح ة لمواجھ دابیر اللازم الت
ھ  راد لإحكام ة الاف ة مخالف ي حال ة ف ات جنائی ى عقوب نص عل ضلا ال ة ف ًالعادی
ر  ان اكث سي ك انون الفرن د ان الق ي حین نج ع الدستور ، ف وھو ما یتعارض م

ارا ى اعتب ي ًمیلا عل ة تعسف سلطات الضبط الاداري ف ي مواجھ ة ف ت الحری
ة  س الدول ة مجل ى رقاب وارئ إل انون الط ضع ق تثنائیة إذا اخ روف الاس الظ
شرع  ضع الم م یُخ ین ل ي ح سیادة ، ف ال ال ن اعم لا م د عم م یع سي ول ًالفرن
سیادة ، الا ان  ال ال ن اعم ًالمصري ھذا القانون للرقابة القضائیة وعده عملا م

د الاجراءا ا یعرف بقواع ا یحدھا م د وانم ن كل قی ة م ست مطلق ت الاداریة لی
سلطات . المشروعیة الاستثنائیة  ك ال ذه تل ا تتخ ى م ھ عل فالقضاء یفرض رقابت

ن  اتھم م راد وحری وق الاف ین حق ة ب من تدابیر بالقدر اللازم وفي اطار الموازن
الي لا رى وبالت ة اخ ن ناحی ة م صلحة العام ق الم ین تحقی ة وب ك ناحی صل تل  ت

انون الطوارئ . القیود إلى حد الانتقاص منھا او إھدارھا  في حین لم یتطرق ق
  .العراقي إلى تلك المسألة 
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وفیر  .٧ رورة ت ى ض صري عل سي والم ضاء الاداري الفرن ة الق ت محكم حرص
ة  اتھم الشخصیة ومن ضمنھا حری راد وحری وق الاف ة لحق حمایة قضائیة فعال

ل تجاه اجراءات  سفر والتنق راد ال ة الاف ن ممارس د م ي تقی ضبط الاداري الت ال
ضبطیة  رارات ال ض الق ى بع ضائیة عل ا الق سطت رقابتھ ة ، إذ ب ك الحری لتل
اظ  ضیات الحف ھ مقت ا تتطلب تھا الا بم د ممارس م تقی ات ول ك الحری ة بتل المتعلق

ام  ام الع ن والنظ ى الأم ن . عل د م صري العدی ة الم س الدول تھج مجل د ان ولق
سفر المبادئ القضائ یة التي ساھمت بفعالیة واقتدار في حمایة حریة الفرد في ال

اتھم  والتنقل ، وذلك في اطار من الموازنة الضروریة بین حقوق الافراد وحری
ا  ام والمصلحة العلی ام الع ن والنظ ات الام ى متطلب اظ عل ین الحف الشخصیة وب

  .للمجتمع 
ى ا .٨ ضائیة عل ھ الق ي رقابت ضاء الاداري العراق ارس الق ة م رارات الاداری لق

ة  د حری ھ لا یجوز تقیی د ان ل وأك سفر والتنق ي ال رد ف ة الف شأن حری صادرة ب ال
ا  نص علیھ وابط ی ق ض یق ووف اق ض ي نط ل الا ف سفر والتنق ي ال سان ف الان

شرع  ي . الم شرفا ف ا م ي موقف ضاء الاداري العراق ة الق جلت محكم ث س ًحی ً
رار الاداري  صدى للق ة إذ ت ذه الحری ن ھ دفاع ع سفر ال ن ال واطن م ع الم بمن

ًواصدار حكما بإلغائھ لانھ جاء مناقضا للدساتیر والمواثیق الدولیة والقوانین  ً.  
  :المقترحات 

سفر  .١ ة ال ایجاد آلیة مناسبة لضمان تطبیق الحریات الشخصیة ومن ضمنھا حری
دول  ذرع ال دم ت ة وع ة والاقلیمی ق الدولی ات والمواثی ي الاعلان ل ف والتنق

دول الاطراف في ا ى ال ل عل داخلي ب لاتفاقیة بحقھا السیادي في الاختصاص ال
ا  ضم الیھ ا او تن ع علیھ ي توق ة الت ات الدولی اتیرھا ان الاتفاقی ي دس نص ف ان ت
ا  ة بم وة والمكان س الق ا نف ون لھ ة او تك ا الداخلی ى قوانینھ ق عل ة التطبی أولوی

سان دون ال وق الإن ة لحق اییر الدولی ع المع ق م تلاءم أو یتواف ل ی ن ك تملص م
ذ  دى تنفی مراقبة أو متابعة من قبل جھة خارجیة لمدى تطبیق تلك الحقوق أو م

  .الدول لھا بصفة موضوعیة ولیست بصفة ازدواجیة 
رص  .٢ یص ف ن اجل تقل ل م ة العم ة والحكومی ة والاقلیمی ات الدولی ى المنظم عل

ودا مضن دول جھ ذلت ال تم الا إذا ب ذا لا ی ن ًاللجوء إلى الدول الاخرى وھ یة م
ف  كال العن ة اش ة كاف یة وازال ھ الاساس سان وحریات وق الان رام حق ل احت اج
ذھب أو  رق أو الم دین أو الع اس ال ى اس ز عل طھاد والتمیی م والاض والظل

  .الجنسیة أو الرأي السیاسي 
سنة  .٣ دائم ل تور ال ي الدس ي ف شرع العراق ضمن الم سفر ٢٠٠٥ان ی ة ال  حری

تثن واطنین دون اس ذھب والتنقل لجمیع الم دین او الم ى اساس ال ز عل اء او تمیی
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ا الا لضرورات  د منھ او الجنس او الرأي السیاسي، وعدم تقییدھا بأیة قیود تح
ل  صونھا بك ات وت ك الحری ة تل ل ممارس ام ، وان تكف ام الع ن والنظ ظ الأم حف
وانین  ة لق ي الدول ة ف سلطات العام دار ال دم اص الي ع ة وبالت ائل القانونی الوس

  .وق الافراد وحریاتھم الشخصیة تصادر بھا حق
اد  .٤ ع ابع شریعي یمن توري وت ص دس راد ن ى إی ي ال شرع العراق ن الم دعو م ن

ة أو  ة أو مذھبی باب دینی سفر لاس ن ال ھ م بلاد أو منع ارج ال ى خ واطن إل الم
بلاد . عرقیة أو سیاسیة وان یستند قرار المنع من السفر أو الابعاد إلى خارج ال

نح على اسباب جدیة تبرر صدو ي م ة ف ره ، وتتمتع جھة الادارة بسلطة تقدیری
ن الانحراف أو  ا م ا خلا قرارھ الترخیص من عدمھ بالسفر إلى الخارج طالم

 .اساءة استعمال السلطة 
ق  .٥ تور یتعل ي الدس اص ف ص خ تحداث ن ي اس شرع العراق ى الم رح عل نقت

شرع  وة بالم ذه اس روط تنفی راءات وش انون إج نظم الق رة ی وع الھج بموض
ا . ري المص ي بتات التنظیم لا یعن ا ، ف ًلان تنظیم مثل ھذا الحق یعد أمرا طبیعی ً ً

تھا  ة لممارس ضوابط الكفیل ع ال رد وض و مج ا ھ ق ، وإنم ذا الح صادرة ھ م
ذه  شار ھ د انت صوصا بع ك وخ ضرورة ذل ضت ال ا إذا اقت د منھ ة الح ًومحاول

 الامر الظاھرة في العراق بشكل خاص والدول الاخرى بشكل عام مما یتطلب
ى  رین ال ودة المھج سانیة لع ة والان ة والحكومی ات الدولی ل دور المنظم تفعی

  .بلادھم ودعم الدولھ لھم 
ي العراق  .٦ انون خاص للطوارئ ف ى استحداث ق ي ال ندعو من المشرع العراق

م  ة رق سلامة الوطنی انون ال وة بق سنة ٤اس الي ١٩٦٥ ل انون الح اء الق  وإلغ
اتھم الصادر في ظل الاحتلال ، إذ لا راد وحری وق الاف انون حق  یضمن ھذا الق

د . الاساسیة  أداة لتقیی وانین ك ن الق ا م وانین الطوارئ وغیرھ وعدم استخدام ق
ون  ل ، وان تك سفر والتنق ة ال منھا حری ات الشخصیة ومن ض وق والحری الحق
ن والنظام  تلك القوانین مجرد اجراء استثنائي لمواجھة مخاطر فعلیة تھدد الأم

  . لانتقاص من الحریات الشخصیة العام لا
شرع  .٧ د للم ي لاب سفر العراق انون جوازات ال ي ق واردة ف ام ال شدة الاحك ًنظرا ل

ھ صدر  انون وخصوصا ان ًالعراقي ان یعید النظر في نصوص واحكام ھذا الق
راد  دیلات ضروریة تضمن للاف سابق ، وإجراء تع سیاسي ال في ظل النظام ال

سفر والت ي ال ریتھم ف ة ح ذا ممارس نظم ھ اص ی انون خ شریع ق ل ، أو ت نق
انون  ذلك ق الموضوع یضمن للإفراد حقوقھم الدستوریة في الحركة والتنقل وك

  .خاص بإقامة الاجانب أو إجراء تعدیلات علیھ 
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   : البحثمراجع
  :المعاجم اللغویة : أولا 

  :ابن منظور  .١
رو - شر ، بی  ١٩٥٥ت ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار صادر للطباعة والن

.  
  .ت -ــــــ ، المجلد الحادي عشر ، دار صادر ، بیروت ، ب -
  :ابو الحسین احمد بن فارس زكریا  .٢
ث  - د الثال معجم مقاییس اللغة ، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون ، المجل

  .ت -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ب
د ھارون ، ال - ر ــــــ ، تحقیق وضبط عبد السلام محم د الخامس ، دار الفك مجل

  .ت -للطباعة والنشر والتوزیع ، ب
  :الكتب العربیة : ًثانیا 

ة ، دار .د .١ ة مقارن اع ، دراس ة الاجتم سمیع ، حری د ال رزاق عب د ال ار عب أفك
   .٢٠٠٢النھضة العربیة ، القاھرة ، 

وقي ، ط .٢  ، مركز دراسات ١أمیر موسى ، حقوق الانسان مدخل إلى وعي حق
   .١٩٤٤بیة ، بیروت ، الوحدة العر

م  .٣ ة الام ي مجموع م ف ام الحك اني ونظ تور البریط سندر ، الدس رون الك ای
  .ت -ب. م -البریطانیة ، ترجمة ومراجعة محمد الھمشري وآخرون ، ب

   .١٩٧٥ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .د .٤
د ود.د .٥ د ھن سن محم ان. ح ام الق ة ، النظ یم عطی سفر ، دار نع ن ال ع م وني للمن

   .٢٠٠٩الكتب القانونیة ، مطابع شتات ، القاھرة ، 
ة .د .٦ س الدول ضاء مجل ي ق ورة ف ات المتط یخ ، الاتجاھ د بط ضان محم رم

ا  الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقدیریة وموقف مجلس الدولة المصري منھ
   .١٩٩٤، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

د.د .٧ ال ال امي جم شأة س ضائیة ، من ة الق مان الرقاب ضرورة وض وائح ال ین ، ل
   .١٩٨٢المعارف ، الاسكندریة ، 

انوني . د .٨ ى التنظیم الق سعاد الشرقاوي ، نسبیة الحریات العامة وانعكاساتھا عل
  .١٩٧٩، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ي .د .٩ ي اثن توریة ف ماناتھا الدس سان وض وق الان ب ، حق د الخطی عدي محم س
روت و ة ، بی ي الحقوقی شورات الحلب عشرین دولة عربیة ، دراسة مقارنة ، من
 ،٢٠٠٧.   
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ي .د .١٠ یة ف ات الاساس ة الحری توري وحمای ضاء الدس شبمي ، الق یظ ال د الحف عب
   .٢٠٠١القانون المصري والفرنسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

رأي وال.د .١١ ي ال تظاھر والاضراب عبد الله خلیل المحامي ، حقوق المصریین ف
   .٢٠٠٤، المنظمة المصریة لحقوق الانسان ، 

ب .د .١٢ شأنھا ، المكت عبد الفتاح مراد ، شرح الحریات العامة وتطبیقات المحاكم ب
  .ت -الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، ب

   .١٩٩٤ ، دار الفاضل ، دمشق ، ٢عبد الھادي عباس ، حقوق الانسان ، ج .١٣
شریعة عبد الواحد محمد الفار ، ق.د .١٤ انون حقوق الانسان في الفكر الوضعي وال

   .١٩٩١الاسلامیة ، دار النھضة العربیة ، 
ي .د .١٥ ھ الاساسیة ف سان وحریات وق الان شاني ، حق ز الشی د العزی عبد الوھاب عب

نظم المعاصرة ، ط ة ، ١النظام الاسلامي وال ة الملكی ة العلمی  ، مطابع الجمعی
١٩٨٠.   

ة القضائیة عصام عبد الوھاب البرزنجي .د .١٦ لادارة والرقاب ة ل ، السلطة التقدیری
   .١٩٧١، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ة .د .١٧ ة ، دار النھضة العربی عمرو احمد حسبو ، حریة الاجتماع ، دراسة مقارن
   .١٩٩٩، القاھرة ، 

  :فاروق عبد البر .د .١٨
ة ، ج - ات العام وق والحری ة الحق ي حمای صري ف ة الم س الدول  ، ١دور مجل

   .١٩٨٨ابع سجل العرب ، مط
سر  - ات ، الن وق والحری ة الحق ي حمای صریة ف توریة الم ة الدس دور المحكم

   .٢٠٠٤الذھبي للطباعة والنشر ، القاھرة ، 
سیاسیة . د .١٩ ة ال ي الانظم ة ف ات العام شاكش ، الحری د ك ف احم ریم یوس ك

   . ١٩٨٧المعاصرة ، دار المعارف ، الاسكندریة ، 
  .١٩٩٣م ، - الدستوري ، بماجد الحلو ، القانون.د .٢٠
انون المصري .د .٢١ محمد الطیب عبد اللطیف ، نظام الترخیص والاخطار في الق

  .١٩٥٧، دراسة مقارنة ، مطبعة دار التألیف ، 
سان ، ط.د .٢٢ وق الان ة حق ي لحمای ام الاورب داني ، النظ ین المی د ام  ، ٣محم

   .٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
رارات الضبط الاداري ، محمد حسنین عب.د .٢٣ ى ق د العال ، الرقابة القضائیة عل

   .١٩٩١ ، مطبعة جامعة القاھرة ، الكتاب الجامعي ، ٢ط
  :محمد سعید مجذوب .د .٢٤

   .١٩٨٦الحریات العامة وحقوق الانسان ، جروس برس ، بیروت ،  -



  حریة السفر والتنقل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (42), Year (2009) 

٢٩٢

شر  - القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان ، الدار الجامعیة للطباعة والن
   .٢٠٠٠، بیروت ، 

محمد سلیم محمد غزوي ، الحریات العامة في الاسلام مع المقارنة بالمبادئ .د .٢٥
شر  ة والن ة للطباع باب الجامع سة ش ة والماركسیة،مؤس توریة الغربی الدس

  .ت-والتوزیع،اسكندریة ، ب
تثنائیة ، .د .٢٦ محمد شریف اسماعیل ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاس

   .١٩٨٠ كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، دراسة مقارنة ،
دة ، . د .٢٧ ة المتح ة العربی د فھمي ، النظام الدستوري للجمھوری و زی مصطفى اب

   . ١٩٦٦دار المعارف ، مصر ، 
راھیم . مورتمرج  .٢٨ أدلر ، الدستور الامریكي ، أفكاره ومُثلھ ، ترجمة صادق اب

  .١٩٨٩عودة ، مركز الكتب الاردني ، 
ھ ،.د .٢٩ وریس دفرجی ة م توري ، ترجم انون الدس سیاسیة والق سات ال  المؤس

   .١٩٩٢جورج سعد ، المؤسسة الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، .د
  .ت -نعیم عطیة ، المنع من السفر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ب.د .٣٠
یة ، ط. د .٣١ ھ الاساس سان وحریات وق الان ات ، حق لیمان الطعیم اني س  ، دار ١ھ

  . ٢٠٠٣التوزیع ، عمان ، الشروق للنشر و
ارف  .٣٢ شأة المع ات ، من وحید رأفت ، دراسات في بعض القوانین المنظمة للحری

   .١٩٨١، الاسكندریة ، 
  :الرسائل والاطاریح الجامعیة : ًثالثا 

وراه ، .د .١ سان ، اطروحة دكت احمد جاد منصور ، الحمایة القضائیة لحقوق الان
  . ١٩٩٧كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

رار الاداري ، رسالة ماجستیر ،  .٢ قیدار عبد القادر صالح ، فكرة السبب في الق
   .٢٠٠٢كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 

ة .د .٣ ة الشخصیة ، كلی ة القضائیة للحری ھ ، الحمای اقي تلیم د الب د عب د احم محم
   .١٩٩٠الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

  :البحوث والمقالات : ًرابعا 
ب ، حق .د .١ ة جورج دی ي ، مجل وطن العرب ي ال ة ف ل والاقام ي التنق سان ف الان

   .١٩٧٩ ، اتحاد الحقوقیین العربي ، بغداد ، ٣-٢الحقوقي العربي ، العددان 
ة الحق ، .د .٢ ات ، مجل وق والحری ة الحق ي حمای سعید عصفور ، دور القضاء ف

   .١٩٧٦ ، ٧ ، السنة ٣-٢العددان 
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لاذا  .٣ ضاء م ى الق ماعیل ، یبق ة اس صام نعم ة ، ًع ة الدینی ة الحری ا لحمای ًنھائی
ة ، ٢٦ ، السنة ٣٠١المستقبل العربي ، العدد  دة العربی  ، مركز دراسات الوح

  .٢٠٠٤بیروت ، 
ة .د .٤ سان الاساسیة ، مجل وق الان ن حق سفر م عصمت عبد المجید بكر ، حق ال

  .٢٠٠٦ ، ٤١القانون المقارن ، العدد 
م فاروق احمد خماس ، محكمة القضاء الادا.د .٥ انون رق ي ضوء الق  ١٠٦ري ف

   .١٩٩٠ ، ٢ ، العدد ٩ ، مجلة العلوم القانونیة ، المجلد ١٩٨٩لسنة 
ي .د .٦ محمد سلیم محمد غزوي ، نظرات في حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة ف

دد ١١الدستور الاردني والقوانین المكملة لھ ، مجلة دراسات ، المجلد   ٥ ، الع
   .١٩٨٤ ، الجامعة الاردنیة ، عمان ،

ضبط  .٧ ى سلطات ال ة عل ي الرقاب ا ف دل العلی نواف كنعان ، اتجاھات محكمة الع
   .٢٠٠٠ ایار ، ١ ، العدد ٢٧الاداري وقراراتھا ، مجلة دراسات ، المجلد 

  :الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة : ًخامسا 
  .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  .١
  .١٩٥٠وق الانسان لسنة الاتفاقیة الاوربیة لحق .٢
   .١٩٥١الاتفاقیة الدولیة الخاصة بوضع اللاجئین لسنة  .٣
ات الاساسیة ٤البروتوكول رقم .٤  الملحق بالاتفاقیة حمایة حقوق الانسان والحری

   .١٩٦٣بشأن ضمان حقوق وحریات اخرى لسنة 
  .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  .٥
   .١٩٦٩یكیة لحقوق الانسان لسنة الاتفاقیة الامر .٦
   .١٩٨١المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة  .٧
  .١٩٩٠اعلان القاھرة حول حقوق الانسان في الاسلام لسنة  .٨
   .١٩٩٤المیثاق العربي لحقوق الانسان لسنة  .٩

  :الدساتیر : ًسادسا 
  .الدساتیر العربیة  -
   .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة  .١
 . المعدل ١٩٢٦تور اللبناني لسنة الدس .٢
 . المعدل ١٩٥٢الدستور الاردني لسنة  .٣
   .١٩٥٨ تموز ٢٧الدستور العراقي الصادر في  .٤
   .١٩٦٤ نیسان ٢٩الدستور العراقي الصادر في  .٥
   .١٩٦٨ ایلول ٢١الدستور العراقي الصادر في  .٦
   .١٩٧٠ تموز ١٦الدستور العراقي الصادر في  .٧
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  .١٩٧١الدستور الاماراتي لسنة  .٨
   .١٩٧٣الدستور السوري لسنة  .٩

  .٢٠٠٢الدستور البحریني لسنة  .١٠
ي  .١١ صادر ف ة ال ة الانتقالی ت للمرحل ة المؤق ة العراقی انون ادارة الدول  اذار ٨ق

٢٠٠٤.   
   .٢٠٠٥ كانون الاول ٢٨الدستور العراقي الصادر في  .١٢
  .الدساتیر الغربیة  -
   .١٧٨٧الدستور الاتحادي الامریكي لسنة  .١
   .١٩٤٦فرنسي لسنة الدستور ال .٢
  .١٩٤٧الدستور الایطالي لسنة  .٣
   .١٩٤٩الدستور الالماني لسنة  .٤
   .١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  .٥
   .١٩٩٦دستور جمھوریة جنوب افریقیا لسنة  .٦
   .٢٠٠٠الدستور السویسري الاتحادي لسنة  .٧

  :مجموعة القوانین والوقائع العراقیة : ًسابعا 
  .القوانین  -
   .١٩٥٨ لسنة ١٦٢ي رقم قانون الطوارئ المصر .١
  .١٩٦٥ لسنة ٤قانون السلامة الوطنیة العراقي رقم  .٢
  .١٩٧٨ لسنة ١١٨قانون إقامة الأجانب رقم  .٣
   .١٩٧٩ لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة المرقم  .٤
  .١٩٨٠ لسنة ٤٥قانون التنفیذ العراقي رقم  .٥
   .١٩٨٩ لسنة ١٠٦قانون مجلس شورى الدولة المرقم  .٦
   .١٩٩٩ لسنة ٣٢لسفر العراقي رقم قانون جوازات ا .٧
   .٢٠٠٤ لسنة ١قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم  .٨
  .الوقائع العراقیة  -
   .٦/٢/١٩٦٥ في ٧ ، السنة ١٠٧١الوقائع العراقیة ، العدد .١
   .٢٤/٧/١٩٧٨ في ٢١ ، السنة ٦٦٥الوقائع العراقیة ، العدد .٢
   .٢٥/١٠/١٩٩٩ في ٤١ ، السنة ٣٧٩٧الوقائع العراقیة ، العدد .٣
   .٢٠٠٥ كانون الاول ، ٢٨ في ٤٧ ، السنة ٤٠١٢الوقائع العراقیة ، العدد  .٤

  :مجموعة الأحكام القضائیة : ثامنا 
م  .١ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي ٦٩٤حك  ١٠ ، ف

  . ، المجلد الثالث ٦ ، مجموعة السنة ٦ ، س١٩٥٢/مایو/
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ض .٢ صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم م حك ي ١٤٤٢یة رق  ، ف
  .٥ ، س١١/١/١٩٥٣

م  .٣ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي ١٤٧٤حك  ف
   .١٩٠ ، القاعدة ١٧ ، مجموعة السنة ٥ ، س١٢/١/١٩٥٣

م  .٤ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي ١٠٩١حك  ، ف
 .٦ ، س١٤/٥/١٩٥٣

م  .٥ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي  ٣٥٥١حك ، ف
   .١٤٧ ، القاعدة ٧ ، س٢٨/١٢/١٩٥٤

م  .٦ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي ١١١٧حك  ، ف
  .٣٢٥ القاعدة ٧ ، س٢/٣/١٩٥٥

م  .٧ ضیة رق صري ، الق ضاء الإداري الم ة الق م محكم ي ٩٩حك  ، ف
  .٢٥ ، س٢٢/١٢/١٩٧٠

دد  .٨ ي ، الع ضاء الإداري العراق ة الق م محكم ي  / ٨١حك ضاء اداري ف ق
١٨/١/٢٠٠٦.   
  :المواقع الالكترونیة : ًتاسعا 

م .١ ول رق سنة ٤البروتوك یة ل ات الاساس سان والحری وق الإن ة حق ة حمای  لاتفاقی
  .  ، جامعة منیسوتا ، مكتبة حقوق الانسان ١٩٦٣

http://www.1.edu/humanrts/arab/eupro4.htm1.  
سامي الم .٢ ة والمفوض ال دول العربی ة ال ي جامع سان ف وق الان ي لحق اق العرب یث

 .لحقوق الانسان ، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان ، القاھرة 
 http://www.chirs.org .  

  . مسؤولیة من ، المنظمة المصریة لحقوق الانسان …مصادرة حق التنقل  .٣
http://www.eohr.org/ar/rdfort/2006/re0223.shtm/.  

  .٢٠٠٠نصوص میثاق الحقوق الاساسیة للاتحاد الاوربي لسنة  .٤
http://www.lumn.edu/humanrts/arab/eu-rights.charter.htm/.  

  .٢٠٠٤ لسنة ١وثائق وبیانات ، قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم  .٥
http://www.Islamonline.net  
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